
  

 

   ........... 

قسم

 

 

            
  

...........    :المرجع

القانون العام قسم

    القانون الإداري
  ):ة(إشراف الأستاذ
  یفــدرة عف

  مشرفا مقررا

" تطبیقات دعوى الإلغاء القرار الإداري 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique             

عبد الحمید بن بادیس مستغانم

المرجع         

 القانون العام

مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

القانون الإداري: التخصص
إشراف الأستاذتحت 

درة عفــبن ب     

  رئیسا

مشرفا مقررا

  مناقشا

تطبیقات دعوى الإلغاء القرار الإداري 

  وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique             

عبد الحمید بن بادیس مستغانم

                كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                          

مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

میدان الحقوق و العلوم السیاسیة

التخصص       
تحت                           

                                   
لجنة المناقشة

رئیسا                          

مشرفا مقررا               

مناقشا                             

2018/2019

06/2019

تطبیقات دعوى الإلغاء القرار الإداري 
"دراسة مقارنة 

 0 

وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique             

عبد الحمید بن بادیس مستغانم

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                          

مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

 

میدان الحقوق و العلوم السیاسیة

              
                         

                            
لجنة المناقشة أعضاء

                    عباسي عبد القادر

                     

                   

2018: السنة الجامعیة

29/06:نوقشت یوم

 

تطبیقات دعوى الإلغاء القرار الإداري 
دراسة مقارنة 

 

وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique             

عبد الحمید بن بادیس مستغانم جامعة

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                          

مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

میدان الحقوق و العلوم السیاسیة

                             
              :(                         

                            
 أعضاء

عباسي عبد القادر

            بن بـــدرة عفــیف

                   حمیدة فتح الدین

 السنة الجامعیة

 نوقشت یوم

تطبیقات دعوى الإلغاء القرار الإداري 
 دراسة مقارنة 

وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique             

 جامعة

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                          

 مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

 میدان الحقوق و العلوم السیاسیة

             
              :(

                                       

عباسي عبد القادر:                    

بن بـــدرة عفــیف:                   

حمیدة فتح الدین:                   

 

تطبیقات دعوى الإلغاء القرار الإداري 
 

  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique             

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                          

             الحقـــوق    
):              ة(الطالب

       دــتي العی

                    :

                   :

                   :

تطبیقات دعوى الإلغاء القرار الإداري 

  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                          

الحقـــوق     :الشعبة  
الطالبمن إعداد 

تي العیــحمی  

:                    الأستاذ   

:                   الأستاذ   

:                   الأستاذ   

  

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة                          

  
من إعداد 

  

  

  

  



 
 

1 

  اهداءات  

  الحياة بآلامــــــهاأن أحيا    إلى من علمـــاني

  الدنيا بآمــــالهاأن أعيش  إلى مــــن علمــــاني  

  إلى من علمـــاني الصبر علـــى صعــــابها

  إلى من علمــــاني الوقـــوف بعد زلاتها

  علماني معنى الرجولة و مسؤولياتهاإلى من  

  إليك أبي ذو النفس المطمئنة

  مفتاح الجنة  أهدي  إليك أبي

  إليك أمي ألف تحية و تحية

  إليك أمي حبي و قـلبي هدية

  إلى زوجتي و حب حياتي إلى شريكتي و حلم عمري و أجمل ذكرياتي

  إلى ابني و قرة عيني و مستقبلي و كل آمالي

  بدرة عفيفإلى أستاذي الفـاضل بن  

  سلاميلكم مني  إلى اللجنة الموقرة  

 أهديكم هذا العمل المتواضع الذي هو من كدي و اجتهادي  
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 -شــكــر -
 

 
 من منطلق ھذا الحدیث أتوجھ

إلى الله تبارك و تعالى بالحمد و الثناء و الشكر كما یحبھ ویرضاه على أن 
 وفقني في

قصر النظر فما كنت فیھ  إنجاز ھذا العمل، على ما فیھ من ضعف البشر و
 من صواب فھو من

محض فضلھ سبحانھ و تعالى و منھ علینا، فلھ الحمد والشكر و نسأل الله 
 العفو و
 الغفران

 
 أتقدم بالشكر الخاص إلى كل

بن بدرة عفیف الذین منوا علینا بمســاعدتھم و  الأستاذ أولھمالأستاذة و 
 توجیھاتھم القیمة و معلوماتھم النیرة

 
 وإلى كل من ساعدني في إتمام

 ھذا العمل المتواضع ولو بكلمة طیبة وابتسامة صادقة
 .إلیكم كلكم أخلص التشكرات
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  :رات ـــــمة المختصـــــائــــق

  تعني قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري: د ج إج م إق 

  القانون المدني الجزائري : ق م ج

 صفحة:  ص

  عدة صفحات : ص ص

 دار النشر : ن د

  نفس المرجع:  ن م

  عدد:  ع

  جزء:  ج

  طبعة: ط

  سنة :س

  مادة  :م 

  مجموعة مواد :م م 
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 : ةـــــــدمــــقــم

ا ـــــانون الإداري نظرا لمـــإن موضوع القرار الإداري من بین أصعب المواضیع في الق             

د ــا أن تحدیـــانوني  كمــالقانونیة بإحداث أو تغییر محل أو مركز قدثھ من تغییرات في المراكز ـیح

وعا مھما ـــر الذي جعل منھ موضــي المنازعات الإداریة لا تقل صعوبة عن تنفیذه ، الأمــطبیعتھ ف

وف على مشروعیتھ من ـــھا الوقــات من شأنــھ العدید من الباحثین لانجاز بحوث و دراسـتطرق إلی

ازعات ـــج المترتبة عنھ في المنــائـــرا للنتــالھ نظــل إبطـــروعیتھ من اجـــدم مشــتنفیذه أو عاجل 

ق ــــــا الإدارة في تحقیــوم بھـــة وكذلك لتطورات مفھومھ الناتج عن أنواع الأعمال التي تقــالإداری

  .اـــــھــــــدافــــأھ

  

دث ــامة فیحـــة عــــا من سلطــانونیا یصدر عن الإدارة بما لھـــكما یعتبر أیضا عملا ق            

اح من جانب ــانونیا جدیدا أو یؤثر في مركز قانوني سابق وفي نظر القضاء ھو كل إفصــمركزا ق

ائفھا ــا بأداء وظــامھـــامة یصدر صراحة أو ضمنا من إدارة ھذه المصلحة في أثناء قیــالإدارة الع

د منھ إحداث أثر قانوني ویتخذ صفة تنفیذیة ــقصنال الإداري وـــونا في حدود المجــنالمقررة لھا قا

رد صدوره ـــوني بمجــانـــره القــدث أثــم ویحــوائح یتـــوالقرار الإداري على خلاف القوانین والل

اعث من ـان ذلك ببـــكھ إلا إذا ــر عنــلان أو النشــذیة بغیر حاجة إلى إعــــر لھ القوة التنفیــوتتواف

ا یكون القرار الإداري منشأ لحالة قانونیة جدیدة یكون ـانون وكمــا القــامة التي یتبعھــالمصلحة الع

 . الةــاء ھذه الحـمعدلا لحالة قانونیة سابقة أو بإنھ

 الإداریةھل یشمل تنظیم المنازعات الیة مفادھا ـــو من خلال ما سبق ذكره نستخلص إشك          

من  الیةـــالإشكعلى ھذه  ابةــالإجو منھ نحاول  واقعیافي الجزائر بشكل كافي التطبیقات الموجودة 

 يھ ، و ماھـــانھ ، خصائصـــأرك ةاھیـــم و القرار الإداري ، یةاھــم  تعریفالمرور على  خلال

  ؟ ، وما ھي الآثار المترتبة عن وقف تنفیذهحالات وقف تنفیذه 

  :ة ــــة الآتیــالیة وفقا للخطـــابة على ھذه الإشكــنحاول الإجو سوف 
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  :خطة البحث 

  مقدمة:  
  نظریة القرار الإداري: الفصل الأول  

  ماھیة القرار الإداري: المبحث الأول             

  تعریف القرار الإداري و أركانھ : المطلب الأول                   

  خصائص القرار الإداري و تمییزه عن الأعمال القانونیة الأخرى:المطلب الثاني                   

  أنواع القرارات الإداریة ، نفاذھا و تنفیذھا: المبحث الثاني             

  أنواع القرارات الإداریة: المطلب الأول                    

  لقرار الإداري نفاذه و تنفیذها: المطلب الثاني                    

   تطبیقات منازعات القرار الإداري:الفصل الثاني  

  القرار الإداري حالات وقف تنفیذ: المبحث الأول              

  ماھیة سحب القرار الإداري:  الأولالمطلب                   

  يماھیة دعوى إلغاء القرار الإدار:  الثانيالمطلب                   

  القرار الإداري حالات وقف تنفیذالآثار المترتبة عن : المبحث الثاني              

  آثار سحب القرار الإداري:  الأولالمطلب                   

  الآثار المترتبة عن رفع دعوى الإلغاء و الحكم بالإلغاء:  الثانيالمطلب                   

  خاتمة:  
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1الإدارينظریة القرار :  الأولالفصل   

الإداريالقرار  ماھیة:  الأولالمبحث   

ام ، حیث ـیعتبر القرار الإداري من أھم مظاھر نشاط الإدارة التي تستمدھا من القانون الع          
دف الإدارة من ــراد ، و تھــات على الأفــوق أو فرض التزامــــبواسطتھ تستطیع الإدارة إنشاء حق

ا سبق ــا إلى تحقیق المصلحة العامة و التي یجب تقدیمھا على المصلحة الخاصة ، و مملال ھذــخ
ھ إلى ـــأینا تقسیمـــوم ببیان  ماھیة القرار الإداري  من خلال ھذا المبحث و الذي ارتـــــذكره سنق

:مطلبین ھما كالتالي   

أركانھو  الإداريتعریف القرار :   الأولالمطلب   

احیة ـــاتھ من جوانب مختلفة ، من نـــام بتعریفف القرار الإداري یقتضي منا الإلمتعریإن          
لال الفرع الأول ، أما في الفرع الثاني فقمنا بذكر ــالتشریع ، الفقھ ، القضاء ، و قد قمنا بھذا من خ

:الي ـــانھ وفق الشكل التـــأرك  

الإداريرار ــــتعریف الق:  الأولالفرع   

س أن أــانون الإداري ، لا بــفي نطاق الق لقرار الإداريقبل التطرق إلى تعریف اصطلاح ا        
م ــرأي من الحكـــــلعلیھ ار ــما ق: فالقرار لغة یعني " القرار " ر إلى المعني اللغوي لمصطلحـنشی

لة في المسأ  

  الأرض،ابت في ـــالمستمر و الث :أیضاي ـو تعن        

 

.قرار وزاري محكمة،قرار  :مثلأمر یصدر عن ھیئة رسمیة  :أیضاكما یعني   

 أولا : تعریف القرار الإداري من ناحیة التشریع: 

في  إلیھ ارةــــــبالإشاكتفى  إنماو  الإداريتعریف القرار  إلىلم یتطرق المشرع الجزائري         
 الإداريرار ــدة للقــــكما انھ لم یعتمد على تسمیة واح القانونیة،ة متناثرة من النصوص ـــمجموع

ده ــفنج .أصدرتھالتي  ةــــالإداریكل حسب الجھة  إلیھ، للإشارةات ــــفقد استعمل عدید المصطلح
س ـــن رئیــدر عـــالذي یص الإداريرار ـــعلى القة ـــاسي للدلالــــوم رئـــیستعمل مصطلح مرس

س ــات رئیــــي تحدد صلاحیـــالت)1(زائري ــــور الجـــمن الدست 77ادة ـــا للمــوریة ، وفقـــالجمھ
س ـــع رئیـــیضطل ": ھـــان ت علىــــنصور ـــــــمن الدست رىـأخانب مواد ـــج إلىوریة ـــالجمھ

                                                            
77، م  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76،الجریدة الرسمیة رقم  1996الدستور الجزائري لسنة  -1  
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ور ، ـــفي الدست رىـــأخ امـــأحكصراحة  اهـــإیالسلطات التي تخولھا  إلى ةــبالإضافالجمھوریة ، 
  :بالسلطات و الصلاحیات التالیة 

.یوقع المراسیم الرئاسیة -   

 مالمراسین رئیس الجمھوریة یمارس صلاحیاتھ بواسطة ااءا على ما جاءت بھ ھذه المادة فـــــبنو 
.الرئاسیة  

ر ـالذي یصدر عن الوزی الإداريالقرار  إلى للإشارةمصطلح المرسوم التنفیذي  أیضاكما یستعمل 
 الأولات الوزیر ـــالتي تحدد صلاحی )1(من الدستور الجزائري 85، وفقا لما ورد في المادة  الأول

ادة ـــ، زی ولالأارس الوزیر ــیم: ا ما یلي ــي جاء فیھـور و التــمن الدست أخرىب مواد ـجان إلى
: الدستور ، الصلاحیات التالیة  من أخرى أحكامصراحة  إیاهى السلطات التي تخولھا ــــعل  

 جانب ذلك فقد یسمي إلى ذلك،ة على ــــس الجمھوریـبعد موافقة رئی ، ةـذییم التنفـع المراسیــیوق -
  .الحكوميبمصطلح القرار  الأولعن الوزیر  الصادرالمشرع ذات القرار 

یمارس صلاحیاتھ المخولة لھ دستوریا عن طریق المراسیم  الأولو بناءا على ما سبق فان الوزیر 
.التنفیذیة  

رار ــھ بالقـري على تسمیتـرع الجزائـد درج المشـفق الوزیر،ن ـالصادر ع الإداريرار ـــــالق اــأم
و یطلق علیھ تسمیة القرار  منفردا،قطاع وزاري واحدا  أوكان صادرا عن وزیر  إذا وزاري،ــــال
.كترفأكان صادرا عن وزیرین  إذارك ـــالمشتوزاري ـــال  

 ة،ــالبلدیادرة عن ـفتلك الص ة،ـاللامركزیة ـادرة عن الھیئات المحلیـالص الإداریةرارات ــــالق أما
و قرار بلدي للدلالة  ،الولایةعن القرارات الصادرة عن  للدلالةولائي  ونجده یستعمل تسمیة قرار

.على القرارات الصادرة عن البلدیة   

 ثانیا :  تعریف القرار الإداري من ناحیة الفقھ

بھا   جاءعرض مجموعة من التعاریف التي  ارتأینا،  الإداريمن اجل وضع تعریف شامل للقرار 
ح ـــترجی أو ھبتعریف جامع على ضوء ما جاءت  إلى الأخیر، لنلخص في  الإداريفقھاء القانون 

.)2(واحد منھا   
2 

                                                            
77، م  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76،الجریدة الرسمیة رقم  1996الدستور الجزائري لسنة  -1  
، ص ص  2000، الجزائر سنة 2،ج 4، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط"النشاط الإداري" عوابدي ، القانون الإداري عمار –2

87 -88  
 



 
 

8 

  : تعریف الفقھ الفرنسي للقرار الإداري -1
 

لھذا و دوجــــي و ـــبھ كل من ھوری جاءن بین أھم تعریفات الفقھ الفرنسي للقرار الإداري ما ــم
:سوف نستعرض التعاریف التالیة   

 
:التعریف الذي جاء بھ ھوریو   -أ  

 إزاءانوني ــــاثر ق إحداثبقصد  الإدارة لانـــإع:  ھــبأن الإداريو القرار ـــــرف الفقیھ ھوریــــیع
.اشر ـــذ المبـالتنفی إلىفي صورة تؤدي  أيفي صورة تنفیذیة  إداریةة ـدر عن سلطـ، یص رادـالأف  
كونھ  الإداريابرز خاصیة في القرار  إلىفیھ العمید ھوریو بوضوح  أشار إنھذا التعریف و  إن

انھ  أية ــــخاصیة الانفرادی إلى الإشارةف جاء خالیا من ـــالتعری أن إلابالطابع التنفیذي ،  یتمتع
رار ــاب القـف یقصر خطــــذا التعریــھ أن إلى ةــــإضاف،  الإدارةة عن ـة انفرادیـــدر بصفــیص

.)1( الأخرىات ــــــالعمومیة و المؤسس الإدارةفقط دون  الأفرادو یحصره في مواجھة  الإداري  
3 

: دوجي بھالتعریف الذي جاء  -ب  
:  بأنھ الإداريفي تلك الفترة ، حیث یعرف القرار  الأبرز اريللقرار الإد یعد تعریف دوجي

.القانونیة  الأوضاعو الذي یصدر بقصد تعدیل  الإداريالتصرف   
ون ــــاء القانـفقھ أواسطم من الصدى الذي لقیھ ھذا التعرف في تلك الفترة من الزمن في ــــــبالرغ

 أيرادي ــمتعددة فمنھا ماھو انف الإدارةانھ یؤخذ علیھ حكم عدم دقتھ لكون تصرفات  إلا،  الإداري
ر ـون اثـــك إلى إضافة،  الإداریةود ــــــكالعق إرادتینتتخذه بصفة انفرادیة و منھا ما تتخذه بتلاقي 

 الإداريرار ـــك فقد یكون القــلا یقتصر فقط تعدیل المراكز القانونیة بل یتعدى ذل الإداريرار ــالق
.)2(منشئ للمراكز القانونیة ، كما قد یكون ملغى للمراكز القانونیة   

 
: الإداريتعریف الفقھ العربي للقرار  -2  

الواردة في الفقھ العربي وفقا لترتیب صدورھا زمنیا ،  الإداريسنذكر بعض من تعریفات القرار 
ي من جانب واحد ـعمل قانون " بأنھ الإداريفؤاد مھنا عرف القرار  الأستاذبتعریف  نبدأ أنعلى 

 أوانوني جدید ــوضع ق بإنشاءقانونیة ،  راآثافي الدولة و یحدث   الإداریةالسلطات  بإرادةیصدر 
." )3(موضع قائ أو إلغاء أوتعدیل   
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عن  الإدارةح بھ ــرد تفصـــتصرف منف -:  بأنھ الإداريرار ــــمحمد كامل فعرف الق الأستاذ أما
 أوص طبیعي ـــة على رضاء شخــقانونی ثارآ داثـإحف مختص بقصد ـموظ بواسطةو  اــإرادتھ

.یفرض علیھ واجبا أویرتب لھ ھذا التصرف حقا  أنمعنوي و یمكن   
  ود ـــور محمــــلدكتالعرب تعریف ا الإداريالتعاریف التي جاء بھا فقھاء القانون  أھمو من بین 

المنفردة   اـــإرادتھعن  الإدارةر ــــتعبی ":  ھـــبأن الإداريرار ــعرف فیھ القذي یــعاطف البنا ال
. )1( "اثر قانوني نھائي إحداثو الملزمة ، بقصد   

 اذــــالأستف ـنجد تعریزائر ـــبالج الإداريانون ـــــبھا فقھاء الق جاءو من بین ابرز التعریف التي 
ث ـــ، حی الإداريرار ــا القــوم علیھـــــي یقـر التــذي یجمع فیھ اغلب العناصــدي الـــعمار عواب

ات ــالجھ إحدى إرادةــــــبانوني انفرادي ، یصدر ـــــكل عمل ق ": بأنھ الإداريرار ــرف القــــیع
 اءــلإلغ أول ــتعدی أوانوني جدید ـــــز قــمرك اءــبإنشقانونیة  ثارآالمختصة، و تحدث  ةـــــالإداری

.")2(ز قانوني قائمـــــمرك  
ل ـــر التي تشمــائص و العناصـــع كل الخصـــیجم لأنھف ــترجیح ھذا التعری إلىن نمیل ـــــو نح
ادات ــع الانتقـــــدي تلاقى جمیــعمار عواب اذـــالأستانب ذلك فان ــج إلى،  الإداريا القرار ــعلیھ
.التي وجھت للتعاریف السابقة  المأخذو      

 
.من ناحیة القضاء  الإداريتعریف القرار : ثالثا  

ة ـالملزمة بمالھا من سلط إرادتھاعن  الإدارة إفصاح:  بأنھ الإداريیعرف القضاء الفرنسي القرار 
ز قانوني معین ــــــمرك إلغاء أوتعدیل  أو إنشاءعامة بمقتضى القوانین و اللوائح و یكون من شأنھ 

.ةــة العامـــمتى كان ممكنا و جائزا شرعا ، و كان القصد منھ ابتغاء المصلح  
ة ــجھ احـإفص:  بأنھ الإداريرار ـالمصري ممثلا في مجلس الدولة الق يالإداراء ــو یعرف القض

ذي یصدر سواء ـكان الشكل ال أیان و اللوائح ــة طبقا للقوانیــالملزمة من سلط إرادتھاعن  الإدارة
.شفھیا  أومكتوبا   

قرار من مجلس الدولة  أوللمحكمة العلیا سابقا  الإداریةر فلا یوجد حكم من الغرفة ـــــــالجزائ أما
ل ـــري مسایر لكـــــالجزائ الإداريالقضاء  أنیبدو  إنما، و  الإداريبتعریف القرار  يحالیا یقض

.من التعریف المصري و الفرنسي   
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أركان القرار الإداري: الفرع الثاني   
 
ة لابد من توافر أركان ـا و منتجا لأثاره القانونیـــا و مشروعــرار الإداري  سلیمــوحتى یكون الق 

: لأتي كاأساسیة لھ لكي یتحقق وجوده المادي و القانوني و یمكن تقسیم ھذه الأركان   
ة ـــة و موضوعیــة بصفة منطقیـــرارات الإداریــھ الحدیث إلى تقسیم أركان القـــــد ارتأى الفقــلق

رارات ــل القــا مع ترتیب مراحــترتیبھب ـاســیة علمیة بحیث یتنـــم ذلك بمنھجــلانیة ، فیتـــو عق
ل الإدارة ــت رجـمـة ألھــــواقعـ ة أوـة معینــاد حل لمشكلــــر في إیجـداءا من التفكیــة إبتــالإداری
اسب ــرار المنــــاذ القـــة التي تمكنھ من اتخــانونیـــي بصفتھ و قدرتھ القـت نشاطھ الأساسـو حرك

ایتھ ــھ و غــــي أو إلغائــد إحداث اثر قانونـت و أسالیب معینة و سلیمة بقصاــمستخدما في ذلك آلی
:ك تحقیق ھدف معین بذاتھ ألا و ھو الصالح العام ، و تتمثل ھذه الأركان في ــفي ذل  

 
ركن السبب :  أولا  

رر ـــبسبب یب اـــإرادتھتقید  نماإو  الإداریةرارات ـــــالق إصدارة مطلقة في ــحری الإدارةلا تملك 
ذي ـــع الـــــ، فھو الداف إصدارهتتوخاھا عند  أنب ــرار الذي تصدره و بغایة الصالح التي یجــالق

.)1( ھ ــسبب رـأمل ـون لكـیك أني ـــق یقتضــرار ، و المنطــاذ القــر في اتخـتفك الإدارةل ــیجع  
 أند ـــا فسنجــكان مصدرھ أیا،  الإداریة الأعمالجمیع   رضنستع –ا یقول الفقیھ دوجي ـــو كم

ھ ــالفكرة التي كانت  المحرك لنشاط الإدارةرجل  ألھمت،  الإداريھناك واقعة سابقة على العمل 
ل ــة على العمــابقــ، و س الإدارةل ــة عن رجـمستقل دائما اــأنھ زھاـــیمین الذي ــ، و لك الإداري
 الإداريرار ـــائیة لتعریف السبب في القـــــولات فقھیة و قضاـت عدة محـد عرضـو ق ، الإداري

ال ـاوي ، نظریة التعسف في استعمــالطما التعریف الذي ورد في رسالة الدكتور سلیمان ــــو منھ
ة  ــارجیــة الخــتلك الحال إلام ما ھو ــب الملھـــالسب أن، اده ـــدوجي ، و مف الأستاذة  عن ــالسلط

ب ــن السبــرف ركــا عــــكم، ن ــل معیـعم إرادةال ــاحتم الإدارةل ــس رجــد في نفــتولي ــالت
. الإداريل ــــق العمــي تسبــة التــالقانونی أوة ــة الواقعیــتلك الحال ، ھــــبأن  

ة في ــالعلیا المصری الإداریةة ــو المحكم الإداريالمبادئ التي قررتھا محكمة القضاء  أھمو من 
وغ ــــة التي تســالقانونی أوة ــالحالة الواقعیب ھو ـ، السب الإداريب في القرار ـتعریف ركن السب

اء مصلحة ـــون الباعث علیھ ابتغـــــمركز قانوني معین یك لإحداثالقرار  لإصدار ارةتدخل الإد
ذي ــھذه الحالة و الخطورة الناجمة عنھا و تقدیر الجزاء ال أھمیةحریة تقدیر  للإدارة أن إلاعامة 

و ھو  أركانھركن من  لأيا في حدود النصاب القانوني المقرر ، حتى لا یكون فاقدا ــــتراه مناسب
.)2(السبب یقع تحت طائلة البطلان   
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 أوة ــة المادیـى انھ الواقعــعل الإداريب في القرار ــن السبــات لركــذه التعریفـل ھــي جــو تلتق
ة ــــالمختص الإداریةالسلطة  إرادةة  و ـــة التي تحدث و تقوم خارجا و بعیدا عن ذھنیــــالقانونی

.القانونیة  أوادیة ــمعین في مواجھة ھذه الواقعة الم إدارياتخاذ قرار  إلىفتحركھا و تدفعھا   
 

:عناصر ركن السبب  – 1  
: كالأتياصر ركن السبب ــــص عنـنستخل أنق عرضھ من تعریفات لركن السبب یمكن ـمما سب  
ع ــي السلیم للوقائــانونـــع و كذلك عنصر التكییف القــود المادي و القانوني للوقائـــر الوجـعنص

.)1( الوقائع أھمیةو  ملائمةوعنصر التقدیر السلیم لمدى   
 
 أوا ـس تخمینـلا و لیـودة فعـــة موجـــون الواقعــــتك أنلابد : ي ــانونــادي و القــود المــالوج -أ

. المختص الإداریةتوھما خاطئا من طرف رجل السلطة   
ة ــة لدى رجل السلطــالقانونی أوعة المادیة ـــالواق ادـــإسن أي: ع ـائــي للوقــف القانونــالتكیی -ب

ة حتى ــددة للواقعـــالة الفردیة المحــالتنظیمیة على الح أودة القانونیة ـــــالمختص و ربطھا بالقاع
.یتسنى تطبیقھا و نفاذھا   

ل ــانونیة على رجـــالق أوة ــائع المادیـــورة الوقـة و خطــر مدى ملائمـر تقدیـود بعنصــالمقص و
 ا ـورتھـــیقدر خط أنة ــانونیـــة و تقدیر الوقائع المادیة و القـیتعمق في دراس أنالمختص  الإدارة

درھا ـــة حق قـعــلم یقدر الواق لأنھرار غیر المناسب ــع في الخطأ و بالتالي یختار القـــحتى لا یق  
 ھ ـاسبـــو ما ین الإداريب ــذنورة تأـــر خطــسلطة تقدی ةالتأدیبة ـــكان للسلط إنو  :ال ذلك ـو مث

  نــاط مشروعیــة ھذه السلطة شأنھا شأمن أن إلا،   أنـالشمعقب علیھا في ھذا  رزاء بغیــــجمن  
 زاء ــــف الجــحالات تخفی  أيتھوین ،  أوالھا غلو ــوب استعمـیش ألا أخرىة تقدیریة ــسلط أیة  
دم ـــة عــالقانونی أوة ــادیــة المــم و ملائمة الواقعـدم تقدیـــب  ، فیترتب عن عــة الذنـع جسامــم

.القرار مشروعیة   
6  
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    : شروط ركن السبب  – 2
 إصدار ا عندـب قائمـیكون السب أنة لابد ـسلیمة و صحیح الإداري رات القرارـتبریحتى تكون 

:روط نذكر ـذه الشــومن بین ھیكون مشروعا و محددا بوقائع ظاھرة یقوم علیھا  أنو  القرار،  
 

القرار  إصداریكون قائما عند  أن –أ   

  یكون مشروعا  أن –ب 

  یكون محددا بوقائع ظاھرة یقوم علیھا  أن –ج 

  ركن الاختصاص : ثانیا 
 حمایة المصلحة  إلىو ھادفا  الأوصافمتكامل الشروط و وافر  الإداريحتى یكون القرار 

و الصفة التي  القانونیة،الذي یمتلك القدرة  المختص، الإدارةیصدر من رجل  أنلابد  العامة،
   . القانوني للأثرتمكنھ من اتخاذ القرار المنشئ 

  
 :الاختصاصتعریف ركن  -1

القدرة القانونیة التي تعطیھا القواعد القانونیة  أوالصفة القانونیة  بأنھیعرف الاختصاص 
باسم و  إداریةالمنظمة للاختصاص في الدولة لشخص معین لیتصرف و یتخذ قرارات 

  .في الدولة ، على نحو یعتد بھ قانونا  داریةالإلحساب الوظیفة 
في القانون الخاص رغم اختلاف البین بین  الأھلیةھ رجال الفقھ بفكرة ـذا المعنى یشبــو بھ

ب عدم ــبناءا على عی للإلغاءلاف قابلیة العمل ــن و یترتب على ھذا الاختــالفكرتی
  .)1(الاختصـــاص

ان ـد صوره و تبیـمصادره و تحدی إلىنتعرف  أناص لابد ـال ركن الاختصــو لاستكم 
  .عناصره

  
 :مصادر ركن الاختصاص  -2
 الإداریة،و السلطات  للأشخاصقواعد النظام القانوني للدولة ھي التي تحدد الاختصاص  إن

فتحدید الاختصاص  الإداریةالسلطة  أعضاءفالقانون ھو الذي یحدد قواعد اختصاص  إذن
  :الاختصاصو من ھنا نستعرض مصادر ركن  المشرع،ھو عمل 

7  
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 القواعد القانونیة الدستوریة   - أ
 التشریع   - ب
 التنظیمیة  الإداریةالقرارات   - ت
 و الاجتھادات القضائیة  الأحكام  - ث
 القواعد العرفیة   - ج
 صور ركن الاختصاص  -3

تقدیریا ، و قد یكون فردیا  أولركن الاختصاص صور عدیدة قد یكون الاختصاص مقید      
  :  كالأتياص مشتركا ، و سنقوم بعرض بسیط لكل ھذه الصور ـمنفردا ، وقد یكون اختص أو

  الاختصاص المقید و الاختصاص التقدیري  - أ
 الاختصاص المنفرد و الاختصاص المشترك  - ب

 :عناصر ركن الاختصاص  -4
 الإداريرار ـــیعاب الق عناصر لابد من توافرھا و احترامھا حتى لا أربعلركن الاختصاص 

  :و ھي كالتالي  الإلغاءیقع تحت طائلة و 
 العنصر الشخصي   - أ

 العنصر الموضوعي  - ب
 العنصر المكاني  - ت
  العنصر الزمني   - ث

: الإجراءاتركن الشكل و : ثالثا  
ي و لن یترتب ـــد تحقیق اثر قانونــبقص الإرادةعن  إفصاحتعبیر و  إداريل ــل عمــلك إن

من  لانـالإعة فان ــي ، و كقاعدة عامـــــعنھ في شكل خارج احــالإفصتم  إذا إلا الأثرھذا 
ذ یكون ــلاف ذلك ، و حینئــنص على خ إذا إلاي ، ـــقید شكل الإدارة لا یخضع لأيب ــجان

ة ـبلا حاج الإداريبھ بطلان العمل  الإخلالیترتب على  الأركاني ـــالقید الشكلي ركنا كباق
ل ــــة ركن الشكـبواسط الإداریةة ــة السلطــالداخلی الإرادةنص ، و یبرز مضمون ھذه  إلى
.  إصدارهالمتبعة في  الإجراءاتذلك المظھر الخارجي الذي یبدو فیھ القرار ، و  أي  
ل محدد ، فلا ــشك لأي الإدارةة ــدر جھـرار حین یصـكقاعدة عامة لا یخضع الق لـالأصو 

ذا ــل معین بل ینطبق ھــشك أوة ــة معینـفي صیغ در ــیص أن الإداريرار ـــیشترط في الق
ة ــالملزم اــإرادتھا عن ــقیامھا بوظائفھ أثناء الإدارة أفصحتالوصف و یجري حكمھ كلما 

ا ـمكتوب أوشفویا  الإداريیكون القرار  أني معین و على ذلك یمكن ـاثر قانون إحداثبقصد   
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ترد  أنم دون ـــتظل أوة على تقدیم طلب ـــیندة معــضمنیا مفترضا كمضي م أوصریحا  أو
یكون القانون قد اشترط شكلا معینا في  أنذا لا یمنع من ــ، و ھ الشأنعلى صاحب  الإدارة
ن بھ ـالمخاطبی إزاءالقانونیة و یحتج بھ  آثارهمراعاتھ و  الإدارة ىفیجب عل الإداريالقرار   

: إرادتھاعن  الإدارةوسائل تعبیر  -1  
 أنر ــــالملزمة ، غی إرادتھال معین تعلن فیھ عن ـغیر مقیدة بشك الإداریةالجھة  أن الأصل

ن ، ـــل معیــفي شك ھاـإرادتتفرغ  أن الإدارةرض على ــالات یفــرع في كثیر من الحـالمش
  .ھذا الشكل الإدارةلم تحترم  إذامعدوما ،  أومعیبا  الإداريرار ـــث یصبح القـیبح
: إرادتھاحتى تظھر  الإدارةالمتبعة من قبل  الإجراءات -2  

 راءاتـإجع ـــتتب الإدارة، فان  اــإرادتھر عن ــفي التعبی الإدارةة ــم من قاعدة حریــغفالبر
 راءاتـــإجك الإدارةا ــا ما تتبعھـــفمنھ ةــالإداریا ــقراراتھ دارــإصة في ـــدة و متنوعـعدی

 آون ــ، الموظفی للأفرادان ـرع كضمــومنھا من فرضھا المشر عملھا ، ـروتینیة لتسھیل سی
المختصة  الإداریةالجھة  إرادةالتعبیر عن  أنق نستنتج ـــــو مما سب الإدارةن مع ـالمتعاملی
ي ــــالصریح الكتاب الإفصاحعن طریق  إماعدیدة ،  الاــــأشكیتخذ  الإداريالقرار  بإصدار

را في ــــمؤث أيھ القانون ــلا ینص علیـي ، شكـالسلب أوي ـالضمني الایجاب أوالشفوي ،  أو
. )1( رارـــغیر مؤثر في مشروعیة الق أورار ـــمضمون الق  

  ركن المحل : رابعا 
ون ـــــیك أن، لابد  إنشائھسلیما و غیر معیب و یحقق الھدف من  لكي یكون القرار الإداري

تكوینھ واضحا و محددا في شكلھ الخارجي ، و قائما و مشروعا و بنیة استحداث  إلىالدافع 
.)2( ینصب على محل مشروع  أنلا بد  الإرادةفھذا التعبیر عن  إذناثر قانوني ،   

: المحل  -1  
یكون ذلك  أنالقانوني المتولد عنھ حالا و مباشرة بشرط  الأثرھو ذلك  الإداريمحل العمل 

.قانونا ممكنا و جائزا   
القانوني  رــــالأثو  إحداثھ إلىرار ـمصدر الق إرادةو یقصد بركن المحل المركز الذي تتجھ 

تعدیل مركز  أومركز قانوني جدید  اءـــإنشھو  الأثرالذي ینتج عنھ حالا و مباشرة ، و ھذا 
تحقیق اثر  الإدارةرع في ھذا المجال قد یفرض على ــــ، و المش اؤهـإلغ أوود ــوني موجنقا  
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دون  قانونیة آثارالامتناع عن ترتیبھ ، و قد یعطیھا الاختیار بین ترتیب  أوي معین ــــانونق
. أخرى  

10 
:مضمون المحل  -2  

رار ـة القــر مشروعیــــعناص كأحدالقانوني ھو الذي یشكل عنصر المحل  الأثرون ـــمضم
ادة ـون مــــیك لأنھة ـبونار ، یمكن تمییزه بسھولد ــ، و محل العمل كما یقول العمی الإداري

ادر ـرار الصــــفالق: یسمى عادة باسمھ ، و مثال ذلك  الإداريان القرار ـ، ومن ثم فل ـالعم
 والــــــالأمملكیة ھذا الفرد عن  إزالة عناهم الأفرادمعینة من احد  والـأمادرة بعض ـــبمص

.المصادرة   
مت بذلك وجھ الصالح العام ، و ذلك في اختیار محل قراراتھا ما ر یریةسلطة تقد للإدارةو 

.ما لم یقیدھا القانون بمحل معین   
 

:مشروعیة المحل   -3  
زا ـــا و جائــیكون ممكن أنرط في ركن المحل ـا یشتـصحیح الإداريرار ـــون القـي یكـلك

.ا ـــقانون  
،  أصلاغیر موجود  أيلا یكون مستحیلا فان كان المحل مستحیلا  أنمعنى المحل ممكن 

. للإبطالكان القرار منعدما و لیس فقط قابلا   
 الإداريالقرار  أركانفان وجود المحل یعتبر ركنا من  أخرىیستخلص مما سبق و بعبارة 

أن ي ، وكالقانون الأثرن تخلف المحل یعني تخلف و لیس فقط شرطا من شروط صحتھ ، لأ
زل ــــرار بھدم منــــق وأن موظف توفي قبل صدور القرار ، ــتعیی القرار لم یكن مثال ذلك

تعني  الأمثلةن موظف في منصب مشغول غیر شاغر  ، وكل ھذه ــتعیی أول ذلك،ــــھدم قب
ركن المحل  أنثر قانوني و بما أ أية وجوده ولا یترتب ــاستحال أوود للمحل ـلا وج ھنأــــب

. )1(نكأنھ لم یك الإداري رفالقراغیر موجود   
 

:یكون المحل مشروعا  أنیجب  -4  
قد یكون المحل موجودا و ممكنا ولكنھ غیر مشروع و مخالف لقاعدة قانونیة معینة و سواء 

 أوالفرعیة ،  أومن التشریعات العادیة  آوالمخالفة تتعلق بقاعدة مستمدة من الدستور  أكانت
، المقضي فیھ  الأحكام القضائیة الحائزة على قوة الشيءمن  أوادئ العامة للقانون ــلمبمن ا

  انــفبإمك،  الإبطالقابلیة  إلىتؤدي  إنمان عدم مشروعیة المحل لا تعني انعدام القرار و إف
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ـد ـــصاحب المصلحة الطعـن بالإلغـــاء أمام القضـــاء الإداري على أن یتم ذلك في المواعی
.عتبـر مشروعا أالمقـررة قانونــا و إلا تحصن و   

اش قبل بلوغھ السن القانونیة المحددة ــالمع إلىموظف   بإحالةالقرار الصادر ذلك،ال ـو مث
اص في غیر الحالات التي یجیز ــاش ،  القرار الفردي بتفویض الاختصــعلى المع للإحالة

.فیھا القانون ذلك    
و لیس  الإدارية ھو من شروط صحة القرار ــن شرط المشروعیأذكرت ب أنق و ــلقد سب

فقط  إنماالقرار في ذاتھ و  انعدامة المحل لا یستتبع ـو بالتالي فان عدم مشروعی أركانھمن 
رار ــــب القیة وجھ تعیــعلى تسمی الإلغاءوى ـفي مجال دع اصطلحو قد  الــالإبطة ـــقابلی

ي ـعلى باق أیضاة تصدق ــة القانون و لكن ھذه التسمیــــبعیب مخالفالات ـــفي مثل ھذه الح
اصر و شروط معینة ـــعنعلى  أیضاتنصب ھي  لأنھا،الأخرى الإداریةرارات ــوب القـعی

.یحددھا القانون   
الھدف  أوركن الغایة : خامسا   

  أوھ ـــتعدیل أوثر قانوني أ إحداثالمنفردة بقصد  إرادتھاعن  إفصاحھاعند  للإدارةلا یمكن 
      ھا في ــون غایتــتك أنھ نشأ القرار و لابد ـجلأالذي من  الأساسيادى الھدف ــتتف أن إلغائھ

        ة ــــلا تملك الحریة المطلقددة وواضحة ، وھو تحقیق الصالح العام و ھي بالتالي ـذلك مح
    ق ـتحقی الإداريرار ــللق اـإصدارھ وراءن ـي مـــترم أنا ــبل علیھ قراراتھا  دارــإصفي 

.ق المصلحة العامةــو ھو تحقی ألان ــھدف معی  
ر ـي و غیـالبعید و النھائ رــالأث ھـبأن الإداریةالغایة في القرارات  أورف ركن الھدف ــــیع

.متخذة القرار  الإداریةر الذي تستھدفھ السلطة ــالمباش  
 بانتظام  الإداریةق و المنظمات ـر المرافـن سیــو حســھ ةـالإداریرارات ـالق دافـأھو من 

لا تختلف  الإداريو اطراد و كذلك المحافظة على النظام العام ومن ھنا فالغایة من القرار 
ھ ، و لقد بینت ـــا تشكل الھدف العام التي ترید تحقیقــــسببھ الدافع لھ و لكنھ أوھ ــعن محل
ب ــع كل من ھذه العناصر في قالـــفي بیان لھا وض ا المصریةـــالعلی ریةالإداة ـــــالمحكم

ھو حالة  الإداريرار ـــالسبب في الق، و ذلك بقولھا  الإداريرار ـــھ القـمشروع یوضع فی
ثر قانوني ھو محل القرار ابتغاء أ إحداثعلى التدخل بقصد  الإدارةقانونیة تحمل  أوواقعیة 

.)1( ھو غایة القرار  ام الذيــــوجھ الصالح الع  
زوم ــو ل الأھدافتخصیص  مبدأ إلىوع ـم المصلحة العامة فلابد من الرجواع مفھـــتسلإو 

اعدتین ـــــوفقا لق الإداريرار ـة من القـــایة ویتم تحدید الغایـــــتدخل المشرع في تحدید الغ
: أساسیتین  
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ة ــة بھدف تحقیق المصلحـــیتخذ قراراتھ بصفة عام أن الإدارةعلى رجل :  الأولىالقاعدة 
. الإداريالعامة و ھي غایة القرار   

لا  نأة  ــون غایة معینــحدد القان إذاالمختص في ما  الإدارةزم رجل ـــیلت :القاعدة الثانیة 
ي و ھو ما ــو لیس لدافع شخص رىـأخة عامة ــى و لو لمصلحـغیرھا حت ىــإل  اـداھـــیتع

.كما سبق ذكرھا  الأھدافتخصیص  دةــــبقاعیعرف   
 
االقانونیة المشابھة لھ الأعمالو تمییزه عن  داريالإخصائص القرار : لمطلب الثاني ا  

اء ــا مختلف الفقھــریة بینھـــرار الإداري خصائص مھمة و جوھــلا شك أن للق            
میزت  رةــالأخیائص ھذه ــــوھا في ثلاث خصــــو أجملال القانون ـــــاحثین في مجــو الب

:سنقوم بعرضھا في ھذا المطلب رار الإداري عن الأعمال القانونیة المشابھة لھ  ــالق  
الإداريخصائص القرار :  الأولالفرع   

وتنقسم . قوم الإدارة العامة بأعمال مختلفة في سبیل أداء وظیفتھا والقیام بنشاطھات              
أعمال مادیة، وھي مجریات العمل الیومي للإدارة من دون أن  ىالأول: أعمالھا إلى نوعین

تقصد منھا أي تغییر في المراكز القانونیة للأفراد أي أنھا تختص بالعمل المادي كالأدوات 
والثانیة ھي الأعمال . راوالأعمال التي تحتاج لجھد معین من بناء جسور وشق الطرق والأنھ

لقانونیة وھي أعمال تجري یومیا أیضا في ممارسة عمل إداري، وتقصد الإدارة منھا إحداث ا
وھذه الإعمال القانونیة تكون على ) تعدیل أو إلغاء أو إحداث(تغییر في المراكز القانونیة 

فقد عرف مجلس الدولة  ).1(إما بصورة القرارات الإداریة أو بصورة العقود الإداریة: شكلین
إفصاح الإدارة عن إرادتھا الملزمة بما لھا من سلطة بمقتضى :"القرار الإداري بأنھ المصري

القوانین واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث 
عمل قانوني :" فقھ العراقي القرار الإداري بأنھكما یعرف ال .)2("علیھ ابتغاء مصلحة عامة

رادة المنفردة والملزمة لإحدى الجھات الإداریة في الدولة لأحداث تغییر في صادر بالإ
أو تعدیلا لمركز ) عام أو فردي(الأوضاع القانونیة القائمة أما بإنشاء مركز قانوني جدید 

ومن تعریف القرار الإداري یتبین أن القرار الإداري یتصف . "قانوني قائم أو إلغاء لھ
 :)3(بالخصائص الآتیة وھي

  .أنھ عمل قانوني -1
  .یصدر عن السلطة الإداریة -2
  .یصدر بالإرادة المنفردة للسلطة -3

12  
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  : من ھذه الخصائص في الفقرات التالیةاصیة حاول توضیح كل خنوس
  :القرار الإداري عمل قانوني: أولاً 

بالعمل  ھذا یأتيإفصاح جھة الإدارة عن إرادتھا الملزمة، و ھو القرار الإداري           
ومن  . من جھة الإدارة الممثلة للسلطة العامة بقصد ترتیب آثار قانونیة معینة القانوني الصادر

جھة ثانیة فھو عمل قانوني نھائي لذلك فالعمل القانوني غیر النھائي الصادر عن الإدارة لا یعد 
  . قراراً إداریاً 

الإدارة بقصد ترتیب آثار قانونیة علیھ كإنشاء ذلك العمل الذي تأتیھ   :ویقصد بالعمل القانوني      13
عمال التي تصدرھا الإدارة بصفتھا سلطة إداریة عامة تتمتع وتتجسد في الأ  حق أو ترتیب التزام،

عمال القانونیة التي تطبق علیھا قواعد القانون العام ، وتدخل بحقوق وامتیازات معینة وھذه ھي الأ
عمال القانونیة للإدارة وتتشعب الأ. صاص القضاء الإداريالمنازعات الناشئة بسببھا في اخت

عمال تباشرھا من جانبھا فقط كما ھو الحال بالنسبة أالصادرة عنھا بصفتھا سلطة عامة ، إلى 
رادة أخرى مع إرادة الإدارة في إصدارھا وھي إعمال أخرى تشترك أللقرارات الإداریة ، و

  .)1(الإداریةالأعمال القانونیة المتمثلة في العقود 
  :یصدر عن السلطة الإداریة: ثانیاً 

طابع إداري ویخضع لأحكام  وفإذا كان جھة إدارة كان العمل ذ ،ھنا ینظر إلى مصدر العمل
القانون العام وتختص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثور بشأنھ، فإذا ما صدر 

ھذا ما یمیز القرار الإداري من  . )2(فھو یتصف بالوصف الإداري  القرار من شخص عام
غیره من الأعمال التي تقوم بھا السلطات أو الھیئات العامة المختلفة في الدولة، عملاً بالمعیار 

فالمعیار الشكلي أو  ،الشكلي ، أي تحدید الجھة التي تصدره عن غیرھا من ھیئات الدولة
ي ھیئات الدولة ھو تحدید الشكل العضوي في تمییز القرار الإداري عن غیره من الأعمال ف

العمل فیكون القرار إداریاً أو العمل إداریاً إذا صدر من جھة إداریة  أو العضو المصدر لھذا
تابعة للھیئة التي تمارس الوظیفة التنفیذیة، ویكون تشریعیاً إذا صدر من الھیئة التي تمارس 

التي تمارس الوظیفة القضائیة إذ أن الوظیفة التشریعیة ، ویكون قضائیاً إذا صدر من الھیئة 
  . )3(معیار التمییز ھو مصدر العمل نفسھ

  یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة: ثالثاً 
فھو یصدر طبقاً   إن العمل الإداري القانوني في القرار الإداري یوصف بأنھ أحادي الجانب

. )4(انب بھذه الصفةنھ أحادي الجأالإدارة ویفرض على الغیر من دون رضاه ، أي    لإرادة
  بأن یصدر أمرا وزاریا ) مثل وزیر أو مدیر(وھذه الإرادة قد یعبر عنھا شخص واحد موظف 

________________  
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أمرا إداریا من مدیر أو أي موظف مختص ، وقد یكون من عدة أشخاص بأن یقوموا  أو
  .بإصدار قرار إداري معبرین عن إرادتھم مثل مجلس أو ھیئة 

  
تمییزه عن الأعمال القانونیة المشابھة لھ: لفرع الثاني ا  

 الأعمال عن تمییزه - تعریفھ إلى بالإضافة – الإداري القرار ماھیة تحدید یقتضي
 تخضع لا الأعمال ھذه مثل أن إذ بھا، خاصة قانونیة لأنظمة تخضع التي المختلفة القانونیة

 القرار تمییز على ویترتب الإداریة السلطة غیر من لصدورھا الإداري القضاء لرقابة
 لرقابة خضوعھا عدم أو خضوعھا عن فضلا القانونیة، الأعمال ھذه مثل عن الإداري
 تحدید وبالتالي الأعمال ھذه عنھا تصدر التي للجھة ختصاصلإا تحدید يالإدار القضاء

 .عنھا مسؤولیتھا
 الإداریة الأعمال من وغیره الإداري القرار بین لتمیزا الفرع ھذا في وسنعرض

 وأعمال القضائي، والعمل التشریعي، العمل من وكل جھة من الإداري القرار إلى إضافة
 بھما الأخذ تفاوت اللذین والموضوعي الشكلي للمعیارین وفقا وذلك أخرى، جھة من دةاالسی
  .المقارن والقضاء الفقھ في

  : التشریعي والعمل الإداري القرار: أولا    
 والعمل الإداري القرار بین للتمییز معیارین بین الإداریین والقضاء الفقھ تردد

  .)1(والموضوعي الشكلي المعیار ھما التشریعي
 أو العمل عنھا صدر التي الجھة إلى النظر على المعیار ھذا یقوم : الشكلي المعیار  -    

 المعیار بحسب التشریعیة فالأعمال ومضمونھ، العمل موضوع عن النظر بصرف التصرف
 السلطة عن الصادرة الأعمال تعتبر بینما البرلمان، من الصادرة الأعمال ھي الشكلي
    .إداریة قرارات التنفیذیة

 المعیار ھذا أن إلا العملي، الواقع في تطبیقھ وسھولة المعیار ھذا بساطة من بالرغمو
 الذي السلطات بین الفصل مبدأ على أساسا یعتمد أنھ في تمثلت التي خذآالم لبعض تعرض
 أن حین في والقضائیة ،التنفیذیة،التشریعیة الثلاث السلطات من لكل وظیفة بتحدید یقضي
 بین التداخل كثیرة أحیان في تقتضي والمتطورة المرنة الإداري العمل وطبیعة العملي الواقع

 عن تشریعات فیھا تصدر التي الحالات في وخاصة السلطتین، من كل واختصاصات وظائف
 القوانین إصدار على فقط تقتصر لا التشریعیة السلطة أعمال أن كما .التنفیذیة السلطة

 البرلمانیة، بالأعمال یسمى ما القوانین جانب إلى یوجد وإنما مجردة عامة قواعد ارھاباعتب
 البرلمان موظفي بتعیین الخاصة كالقرارات،للبرلمان الداخلي بالتنظیم المتعلقة عمالكالأ

 ذات كانت سواء التنفیذیة للسلطة البرلمان برقابة المتصلة والقرارات وعلاواتھم، وترقیتھم
  . وصائیة صبغة ذات أو مالیة صبغة ذات كانت أو ریةإدا صبغة

  
 نفسھ، التصرف أو العمل مضمون إلى النظر على المعیار ھذا ویقوم : الموضوعي المعیار  -

 تشریعیا عملا اعتبر ومجردة، عامة مكتوبة قواعد على منطویا التصرف أو العمل كان فإذا
التي راءاتـــوالإج فیھا تجسد التي الصورة أو والشكل العمل ھذا مصدر عن النظر بصرف

14
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   والموضوعیة، المجردة العامة القانونیة القواعد جمیع على ینطبق وھذا إصداره، في اتبعت 
 السلطة عن تصدر التي أنواعھا اختلاف على الأنظمة وأ البرلمان یصدرھا التي تلك سواء

 مستوى أو القانونیة القیمة في ھو التشریعات من النوعین ھذین بین اختلاف أي وأن التنفیذیة
  .إصدارھا وإجراءات منھما كل ومصدر الالتزام

 والقرار التشریعي العمل بین للتمییز يملالع الواقع في تطبیقھ یصعب المعیار ھذا أن إلا
 منھما كلا أن إذ لمضمونھما، وفقا والقوانین، الأنظمة بین التمییز لصعوبة وذلك الإداري،
 وھذا منھما، لك مصدر في اختلافھما رغم وملزمة، ومجردة مكتوبة عامة قواعد یتضمن

 وإجراءاتھ الإصدار جھة إلى النظر على أساسا یقوم الذي الشكلي المعیار إلى العودة یعني
  .الإداري والقرار التشریعي العمل بین للتمییز

  
  :القضائي والحكم الإداري القرار  :ثانیا     

  
 القرار بین للتمییز معیار وضع في الإداري القضاء تردد كما الإداري، الفقھ اختلف

  .موضوعي ومعیار شكلي، معیار : معیارین المجال ھذا في وظھر القضائي والحكم الإداري
 إداریة، جھة عن صدر إذا إداریا التصرف أو العمل یكون : الشكلي للمعیار وفقا  -          
 مضمون عن النظر بصرف القضائیة، السلطة عن صادرا كان متى قضائیا العمل یكون بینما
 جھة من یصدر ذيال ھو القضائي حكم أن على یقوم الشكلي فالمعیار ومحتواه، العمل ھذا

  .القضاء یةولا القانون منحھا
 محتوى بحسب قضائیا أو إداریا التصرف أو العمل یكون : الموضوعي للمعیار وفقا  -         

 یقوم الموضوعي فالمعیار العمل، ھذا عنھا یصدر التي الجھة بحسب ولیس وفحواه العمل
  .)1(فیھا القانون حكم لبیان خصومھ في یصدر الذي ھو القضائي الحكم أن على

  
  : السیادة وأعمال الإداري القرار  : ثالثا          

 التي والإجراءات للدولة، العلیا بالسیاسة تتصل التي الأعمال السیادة بأعمال یقصد
 الداخل في وكیانھا الدولة سیادة على للمحافظة علیا سلطة من لھا بما الحكومة تتخذھا

 إلى یرفعھا ما الخطیرة الأھمیة من لھا لیس لتيا العادیة الحكومة أعمال فإن وعلیھ والخارج
  .السیادة أعمال من تعد فلا للدولة العلیا بالسیاسة متعلقةال الأعمال مرتبة

  
 الصادرة الانفرادیة الأعمال أن المعلوم من فانھ الأخرى الإداریة الأعمال حیث من و           

 بین التمییز ضرورة ثم ومن الحقوقیة، القوة نفس على كلھا تتوفر لا الإداریة السلطات عن
 القرار صفة تأخذ التي الانفرادیة الأعمال ھناك جھة، فمن الإداریة، الأعمال من نوعین

 القائمة، ةـــالقانونی الأوضاع على رــالتأثی في الإداریة السلطات إرادة تترجم لأنھا الإداري

اكـھن أخرى، جھة ومن ات،ــللجماع بالنسبة أو رادـــللأف بالنسبة سواء
15

 الانفرادیة الأعمال
 بشكل الإدارة عن تصدر كانت وإن التي الأعمال وھي داخلیة، إجراءات مجرد تشكل التي

 ات،ـــالتزام فرض أو حقوق ترتیب ورائھا من ترمي لا اتــنشاط تشكل أنھا إلا انفرادي،
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 مفتقرة تظل أنھا حیث معنى، من الكلمة في بما الإداریة القرارات عن تختلف یجعلھا مما
 قانونیة أوضاعا ترتب لا الأعمال فھذه خیرة،الأ ھذه تمیز التي الأساسیة الخصائص لبعض
 فرض أو بالحقوق المس نتیجة أضرارا تلحق لا الإداري الفقھ تعبیر حسب أنھا أي جدیدة

  .التزامات
 وتتعلق الأولى، المجموعة رئیسیتین، مجموعتین عبر الأعمال ھذه نطرح أن ویمكن

 مفتقدة تظل أنھا إلا الإداریة بالقرارات تنعت كانت وإن التي الداخلیة الإجراءات بمجموع
 الانفرادیة الأعمال تھم فھي الثانیة المجموعة أما النعت ھذا یقتضیھا التي الخصائص لأھم
  .تنفیذیة إجراءات مجرد تعتبر التي

  
  : الإداریة القرارات صفة لھا التي الداخلیة الإجراءات -  1 

  
 والاجتھاد الفقھي الاجتھاد من كل ھالیكف التي الداخلیة الإجراءات بعض ھناك

 ھذه بھا تتمتع التي القانونیة الوضعیة بنفس تتمتع لا لكنھا إداریة، قرارات بكونھا القضائي
 جھة، من فھي مزدوج طابع ذات انفرادیة أعمال كونھا إلى أساس ذلك ویرجع الأخیرة،
 لكن الجماعات، أو فرادللأ القانونیة الأوضاع على التأثیر إلى تھدف لأنھا إداریة قرارات
 خضوع یستوجب لا فھو ثم ومن أھمیة، ذي غیر ھو التأثیر ھذا أن یعتبر القضائي الاجتھاد

 التي القرارات إلى الإشارة یمكن ذلك، على أمثلة ومن للطعن، القرارات من النوع ھذا
 الانضباط من نوع تحقیق إلى والرامیة التلامیذ حق في التعلیمیة المؤسسات إدارات تتخذھا
 ومن .علیھم معین زي منع أو التلامیذ على معین زي كفرض وذلك المؤسسات، ھذه داخل
 الإجراءات مع مشترك قاسم لھا الداخلي، الطابع ذات الإداریة القرارات فإن أخرى، جھة

 المعنیة، للإدارات الداخلي التنظیم من نوع خلق إلى تھدف التي ھي إذ الأخرى، الداخلیة
 على تعكس أنھا حیث الإدارات لھذه الداخلیة التفاعلات ضبط على تعمل فھي معنىال وبھذا
 ھي منھا الغایة أن أساس على "للإدارة الداخلیة الحیاة من نوعا" ھوریو موریس الفقیھ تعبیر
 خلال من القضائي الاجتھاد تبناه الذي والموقف المعنیة للإدارات الداخلي النظام تحقیق

  .)1(راتالقرا من مجموعة
  

  : التنفیذیة الصبغة ذات الداخلیة الإجراءات   - 2
  

 الأعمال مجموع ھي التنفیذیة، الصبغة ذات الداخلیة بالإجراءات نقصده ما إن
 راراتــالق تفعیل یھدف بل ةــقانونی آثار إحداث بھدف لیس الإدارة بھا ومــتق التي الانفرادیة
 منھا إن حیث الأعمال ھذه تتنوع وقد ر،ـمباش بشكل الآثار ھذه إنشاء شأنھا من التي الإداریة

لشك في رـیظھ ما
16

 التي الرسائل مثل وذلك الإداریة، القرارات لإعداد تمھیدي إجراء
 إجراء شكل في یظھر ما وفیھا التحضیر طور في تكون مقررات بخصوص الإدارة توجھھا
 التشریعیة النصوص بأحكام تأكید مجرد أو السابقة المقررات على تأكید مجرد یمثل لاحق،
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 الأعمال الأول الصنف عداد في ویدخل یمات،والتعل المنشورات مثل وذلك التنظیمیة، أو
  .التعلیمات أو المنشورات الثاني الصنف أما التحضیریة،

  : التحضیریة الأعمال   -   
 فإن المنع، أو الترخیص مثل معین، موضوع في ما قرار اتخاذ على إقدامھا قبل

 تقوم كأن وذلك التحضیریة، الصبغة ذات الأعمال من بمجموعة القیام إلى تلجأ الإدارة
 من استشارات طلب إلى تلجأ أو علیھ، تقدم سوف بما تخبرھم بالأمر للمعنیین بمراسلات

 أعمال مجرد أنھا ھو الأعمال ھذه من نلاحظھ فما ،الأخرى الإداریة الجھات بعض
 تحتوي ما فإن ثم ومن القائمة، القانونیة الأوضاع على تؤثر أن شأنھا من لیس تحضیریة

 في تعسفال بسبب للطعن موضوعا یكون أن یمكن لا استعدادات أو تراحاتاق من علیھ
 أضرار یلحق بأن وذلك بالأمر للمعنیین القانونیة الأوضاع في یؤثر لا لأنھ السلطة، استعمال

  .بمصالحھم
 التي القرارات من مجموعة خلال من القضائي الاجتھاد تبناه الذي ھو الموقف ھذا إن
 الإداریة الغرفة اتخذتھ الذي القرار إلى نشیر القرارات، ھذه أھم ومن الشأن ھذا في أصدرھا
  .الأعلى بالمجلس

  : اللاحقة الأعمال   -   
 إجراءات مجرد بل إداریة، قرارات ذاتھا حد في تشكل لا التي الإداریة الأعمال وھي

 بھ تقوم أصلي طلنشا التابعة الأعمال مجموع أنھا أي نشاطھا، لتنفیذ الإدارة تتخذھا داخلیة
 إلى ترمي لا لأنھا معنى، من الكلمة في بما إداریة قرارات لیست فھي المعنى وبھذا الإدارة،
 إلغائھا، أو تغییرھا على بالعمل وذلك القائمة، القانونیة الأوضاع على مباشرة بصفة التأثیر
 الحكم أكده ما وھو السلطة استعمال في تعسفال بسبب للمعنى تخضع لا فھي ثم ومن

  .الشأن ھذا في بمراكش الإداریة المحكمة عن الصادر
  : والتعلیمات المنشورات   -   

 التي الداخلي الطابع ذات الإداریة التدابیر مجموع ھي التعلیمات أو المنشورات إن
 بالنشاطات الأمر ویتعلق نشاطاتھا، بعض ممارسة على بمقتضاه الإداریة السلطات تعمل
 أجلھا، من اتخذت التي الأھداف حسب تختلف طبیعتھا یجعل مما دارةالإ بسیر ترتبط التي
 یكون قد كما للإدارة العامة المرافق تنظیم ھو النشاطات ھذه ممارسة من الھدف یكون فقد
 للمواطنین، بالنسبة أثر أي لھا یكون لا التي التنظیمیة أو التشریعیة النصوص تفسیر ھو

  .الرئاسیة بالسلطة یسمى ما إطار في وظفیھاوم دارةالإ إلا تھم لا إنھا حیث
 إحدى ھي التعلیمات أو المنشورات بأن القول یمكن التحدید ھذا من وانطلاقا

 أساسا ترتبط الممارسة ھذه لكن الإداري، النشاط ممارسة في المستعملة القانونیة الوسائل
 بواسطتھا التي الاتصالات تلك ستكون التعلیمات أو المنشورات إن حیث داخلي، ھو بما

 المسائل ببعض مرؤوسیھ إخبار على الوزیر، الخصوص وعلى الإداري، المسؤول یعمل
 بتفسیر أو العمومیة المرافق بتنفیذ الأمر تعلق سواء الداخلي، المستوى على الإداریة

.)1( بھا المتعلقة اللوائح أو التشریعات
17
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18
 التي المعطیات من مجموعة تتضمن قد التعلیمات أو المنشورات فإن المعنى وبھذا 

  اءــــرؤس أو الوزراء یوجھھا نظر وجھات أو شروحات أو توجیھات أو أوامر شكل تأخذ قد
 الإداریة، المصالح داخل یجري ما إلا تھم لا یجعلھا مما مرؤوسیھم، إلى المصالح

  .والمواطنین الأخیرة ھذه بین القائمة العلاقات تھم ولا
 نظرا انفرادیة أعمال ھي التعلیمات أو المنشورات بأن القول یمكن سبق مما قاانطلا

 معنى، من الكلمة في بما إداریة قرارات تعتبر لا لكنھا بمفردھا، الإدارة عن تصدر لكونھا
 القانونیة بالأوضاع لھا علاقة لا الأھداف من مجموعة تحقیق إلى یھدفان ةوالتعلیم فالمنشور

 وسیلة یشكلان أنھما الأمر في ما كل بل واجبات، یفرضان ولا حقوقا یمنعان لا فھما القائمة،
 طابع ذات شروحات أو توصیات أو أوامر توجیھ على بواسطتھا الإداري المسؤول یعمل

 أساسا یعكسان التعلیم أو المنشور أن عنھ ینتج مما لھ، التابعة الخارجیة المصالح إلى داخلي
 بالسلطة یسمى ما إطار في لھا، التابعة والمصالح العلیا السلطة نبی القائمة العلاقة تلك

  .)1(  الرئاسیة
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  الإداریة ، نفاذھا و تنفیذھاالإداریة ، نفاذھا و تنفیذھا  تتأنواع القراراأنواع القرارا  ::الثانيالثانيالمبحث المبحث 

فتقسم فتقسم   رار ،رار ،ــــالقالق  إلىإلىب الوجھة التي ینظر منھا ب الوجھة التي ینظر منھا ــــواع مختلفة حسواع مختلفة حســــــرارات الإداریة إلى أنرارات الإداریة إلى أنــــتتنوع القتتنوع الق
رارات إدارة رارات إدارة ــــا ، و تقسم إلى قا ، و تقسم إلى قــالقرارات الإداریة إلى فردیة و أخرى تنظیمیة بالنظر إلى عمومیتھالقرارات الإداریة إلى فردیة و أخرى تنظیمیة بالنظر إلى عمومیتھ

اشفة بالنظر اشفة بالنظر ــــــو قرارات سیادة بالنظر إلى الرقابة القضائیة لھذه القرارات  و تتنوع إلى منشئة و كو قرارات سیادة بالنظر إلى الرقابة القضائیة لھذه القرارات  و تتنوع إلى منشئة و ك
وستكون ھذه وستكون ھذه   رار ،رار ،ــالقالق  ر و مراسیم بالنظر إلى مصدرر و مراسیم بالنظر إلى مصدرــــإلى الأثر القانوني للقرار و تنقسم إلى أوامإلى الأثر القانوني للقرار و تنقسم إلى أوام

اني فسنتطرق إلى اني فسنتطرق إلى ــــــا في المطلب الثا في المطلب الثــــالأنواع محل تفصیل في المطلب الأول من ھذا المبحث  ، أمالأنواع محل تفصیل في المطلب الأول من ھذا المبحث  ، أم
  ..نفاذ القرار الإداري و تنفیذه نفاذ القرار الإداري و تنفیذه 

  أنواع القرار الإداريأنواع القرار الإداري::الأولالأولالمطلب المطلب   

لا تعتبر القرارات التي تصدر عن مختلف الأجھزة الإداریة من نوع واحد بل أنھا  
الأمر . رغم اشتراكھا في ماھیتھا وعناصرھا تختلف فیما بینھا سواء مضمونھا أو في شكلھا

بل لھا  ةولیست لھذه التصنیفات أھمیة نظریالذي أدى بالفقھ إلى تصنیفھا إلى فئات متعددة، 
الناحیة العلمیة، وذلك لاختلاف آثار القرارات وفق التصنیفات التي تنتمي  أیضا أھمیتھا من

ویقوم ھذا التقسیم انطلاقا من محتوى القرار الإداري ، إلیھا أو التقسیمات التي تدخل فیھا
وموضوعھ وإلى طبیعة الآثار القانونیة التي تحدثھا القرارات، فالتقسیم ینفذ إلى جوھر 

ند شكلھا وواجباتھا الخارجیة، ویمكن تقسیم القرارات الإداریة إلى القرارات ولا یتوقف ع
استنادا إلى مداھا وإنشائھا ثم إلى أثرھا بالنسبة للأفراد وكذلك من حیث  ،أنواع مختلفة

  .خضوعھا لرقابة القضاء وأخیرا من حیث تكوینھا

  ..القرارات الإداریة من حیث مداھا أو عمومیتھاالقرارات الإداریة من حیث مداھا أو عمومیتھا: : الأول الأول   الفرعالفرع
  .قرارات فردیة، وقرارات تنظیمیة أو لائحیة: سیمھا إلى فئتین ویمكن تق

  ..القرارات الفردیةالقرارات الفردیة  ::أولاأولا

واتھم أي تتعلق بأفراد معروفیین ذھي تلك القرارات التي تخاطب أفراد معنیین ب
بأسمائھم وأشخاصھم ولو تعدد ھؤلاء الأشخاص، فمثال على ذلك القرار الذي یصدر 

كبیر من الموظفین یعینھم القرار بأسمائھم والقرار الذي بخصوص تعیین أو ترقیة عدد 
یصدر من أجل منح درجات أو علاوات لعدد كبیر من الموظفین یحددھم كذلك 

)1(بأسمائھم
فكل قرار من ھذه الأمثلة یعتبر قرار إداریا فردیا أیا كانت سلطة إصداره فھو  ،19

أو مدیر الوكالة المستقلة الجماعیة قد یصدر من الوزیر الأول كقراره بتعیین متصرف ممتاز 
لتوزیع الماء والكھرباء أو كان صادرا عن الوزیر كالقرار الصادر عن الأمن العام للحكومة 
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یرفض لشخص طبیب فتح عیادة حرة أو كان صادرا عن سلطة أدنى كالعامل أو القائد أو 
قرار عدة أشخاص رئیس المجلس الجماعي وقد یصدر القرار الفردي عن لجنة، وقد یھم ال

  . في آن واحد

  القرارات التنظیمیة أو اللائحیةالقرارات التنظیمیة أو اللائحیة: :   ثانیاثانیا

وھي تتضمن قواعد عامة ومجردة وتصدرھا السلطات الإداریة المختصة لكي نطبق 
على عدد غیر معین وغیر محدد من الأشخاص، ولا یمكن معرفة من سیطبق علیھم القرار 

صدر لكي یطبق على كل ما یوجد في  بصورة مسبقة ذلك أن العمل أو التصرف التنظیمي
مركز قانوني معین اتجاه الإدارة العامة سواء حالیا أو مستقبلا وغالبا ما یطلق علیھا 

والقرارات التنظیمیة إذا كانت تتمیز ببعض خصائص التشریع فإنھا ، المراسیم التنظیمیة
ة أو في شكل فقد تصدر في شكل لائح ،تصدر عن الإدارة وتتخذ مظاھر خارجیة مختلفة

والقرارات التنظیمیة واللوائح مختلفة عن القانون من حیث المصدر والأھمیة  ،قرار وزاري
ورقابة القضاء فالقانون یصدر عن البرلمان، أما القرارات التنظیمیة فإن الجھاز التنفیذي 
باعتباره سلطة إداریة ھو الذي یصدرھا، ویترتب عما سبق أن القانون في مرتبة أعلى 

أسمى من اللائحة، القانون من حیث الرقابة القضائیة مختلف عن اللوائح على اعتبارھا و
  .20أعمالا إداریة لرقابة القضاء الإداري

وحسب أغلب الفقھاء توجد أربعة أنواع من اللوائح الإداریة ونوجز في ما یلي 
  :الحدیث عن كل منھا 

وھي التي تصدرھا الإدارة تنفیذا للقوانین، فالمشرع ما كان  :اللوائح التنفیذیة :  1
وضع الإطار العام لممارسة الحقوق والحریات الأساسیة فقد ترك التفاصیل وظروف بیكتفي 

  .)1(إدخال حیز تنفیذ ھذه القوانین للسلطة التنفیذیة عن طریق اللوائح

الإدارة بإصدارھا دون أي ة ھي التي تنفرد السلطة التنفیذیو :اللوائح المستقلة :  2
الاستناد إلى قانون سابق ودون مشاركة السلطة التشریعیة، وغالبا ما یتم وضعھا بخصوص 
تنظیم المرافق العمومیة أو بشأن المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام، 

  .21)2(السكینة العامة، المصلحة العامة وتسمى بلوائح الضبط الإداري
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ھي اللوائح التي تصدر لمواجھة ظروف استئنافیة مفاجئة  :لوائح الضرورة : 3
مثال حالة الحرب أو . تقتضي معالجة سریعة للحفاظ على كیان الدولة وسلامتھا

  .23وقد یتم اللجوء إلیھا أیضا في حالة تعذر البرلمان للقیام بمھامھ. 22الاضطرابات

عقاد البرلمان أو خارج إطار انعقاد الدورات وتصدر أثناء ان: اللوائح التفویضیة :  4
قوانین تصدرھا السلطة التنفیذیة في و البرلماني، واللوائح التفویضیة عبارة عن مراسیم 

مسائل تشریعیة محددة أصلا من اختصاص المشرع إلا أن الإدارة تمارسھا نیابة عن 
  .ونالبرلمان بمقتضى تفویض منھ، والتفویض من اللازم أن یكون بقان

وھي التي تصدرھا الحكومة من أجل المحافظة على النظام  :لوائح الضبط :  5
 .على ما لھا من سلطة تنظیمیة عامة االعام، بناء

  القرارات الإداریة من حیث إنشائھاالقرارات الإداریة من حیث إنشائھا: : الثاني الثاني   الفرعالفرع
  .)1(وتنقسم إلى القرارات الكاشفة والقرارات المنشأة

  القرارات الكاشفةالقرارات الكاشفة: :   أولاأولا

بجدید مفترض على تقریر إثبات حالة موجودة من قبل عملا بإدخال  ھي التي لا تأتي
حیز التنفیذ آثارھا القانونیة مثلا القرار الإداري الصادر بفصل موظف حكم علیھ بعقوبة 

  .مخلة للشرف في جنایة

  ةةئئالقرارات المنشالقرارات المنش: :   ثانیاثانیا

ھ، وأھمیة وھي التي تترتب علیھا آثار قانونیة جدیدة، مثلا تعیین موظف جدید أو فصل
التمییز بین القرارات الكاشفة والمنشأة مصدره، أن الأولى تترتب علیھا الآثار والنتائج من 

  .24التاریخ الذي ولدت فیھ، أما الثانیة فآثارھا تبدأ في السریان من تاریخ صدورھا

  القرارات الإداریة من حیث مدى خضوعھا للرقابة القضائیةالقرارات الإداریة من حیث مدى خضوعھا للرقابة القضائیة: : الثالث الثالث   الفرعالفرع
السلطة التنفیذیة من حیث خضوعھا للرقابة القضائیة إلى نوعین من تنقسم قرارات 

  .القرارات

  .قرارات الإدارة وقرارات أعمال السیادة
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  أعمال الإدارةأعمال الإدارة: :   أولاأولا

من المقرر وإعمالا بمبدأ المشروعیة أن جمیع القرارات الإداریة النھائیة على 

كانت قرارات فردیة أو لائحیة التفصیل السابق بیانھ تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء 

وذلك حفاظا على حقوق وحریات  25)قضاء التعویض(سواء بواسطة الإلغاء أو القضاء الكامل 

  .الأفراد وتحقیقا للمصلحة العامة

  أعمال السیادةأعمال السیادة: :   ثانیاثانیا

كالأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة  ،تنفذھا الحكومة باعتبارھا جھة سیاسیة لا إداریة

قة الحكومة بالدول الأجنبیة، ھذه الأعمال نظرا لأھمیتھا ولطبیعتھا السیاسیة بالبرلمان أو علا

  . )1(غیر خاضعة لرقابة القضاء الإداريوالدستوریة فیھ 
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  القرارات الإداریة من حیث تكوینھاالقرارات الإداریة من حیث تكوینھا: : الرابع الرابع   الفرعالفرع
  .تنقسم إلى قرارات إداریة بسیطة وقرارات إداریة مركبة

  البسیطةالبسیطةالقرارات القرارات : : أولاأولا

یكون لھا كیانھا المستقل كالقرار الصادر من رئیس الإدارة یقضي بتطبیق عقوبة 
خدمة ، وكذلك  إنھاء أوكقرار ترقیة  أو،  تأدیبیة على الموظف المخل بالتزاماتھ الوظیفیة

رفض منح ترخیص ، فمثل ذلك القرار یكون لھ كیان مستقل و لا  أوالقرار الصادر لمنح 
  .)1(من ذوي الشأن لتقریر مشروعیتھ  بالإلغاءة عند الطعن فیھ صعوب أیةیثیر 

  القرارات المركبةالقرارات المركبة: :   ثانیاثانیا

وتدخل في تكوین عملیة قانونیة تتم على مراحل مثل مسألة نزع الملكیة التي تتطلب 
وفائدة ھذا التقسیم أنھ یسمح لقضاء الإلغاء بفصل القرار الإداري الذي یسھم  ،إجراءات معینة

والطعن فیھ مستقبلا بقصد إلغائھ فإذا ما قضى بإلغائھ  ،في تكوین العملیة القانونیة المركبة
  .)2(العكس ذلك على العملیة المركبة التي ساھم فیھا القرار الباطل

  القرارات الإداریة من حیث آثارھا بالنسبة للأفرادالقرارات الإداریة من حیث آثارھا بالنسبة للأفراد: : الخامس الخامس   الفرعالفرع
القرارات الإداریة ملزمة للأفراد وھم ملزمون باحترامھا والخضوع لمقتضیاتھا 

وھناك مجموعة من القرارات یقتصر أثرھا القانوني على الإدارة  ،اختیاریا أو إجباریا
 ،وتسمى بالإجراءات الداخلیة ،دوالعاملین بھا دون أن یكون لھا تأثیرا على الأفرا

كالتوجیھات والتعلیمات والدوریات الصادرة عن الرؤساء الإداریین لمرؤوسھم ضمانا لحسن 
سیر المرافق العمومیة مبدئیا ھذه الإجراءات لما كانت لا تترتب علیھا أیة آثار قانونیة 

  .بالنسبة للأفراد والعاملین بالإدارة
طعن أمام القضاء لانعدام شرط المصلحة بالنسبة للغیر في فلا یمكن أن تكون موضوع ال26

  .مواجھة الإدارة

ھكذا یتبین لنا مما سبق أن تعریف القرار الإداري یتوقف على توفر ثلاثة عناصر 
فإصدار القرارات الإداریة ھو امتیاز تتمتع بھ . أساسیة بدونھا تنتفي فكرة القرار الإداري

ومعبرا عن إرادتھا المنفردة ومحدثا . الإدارة وحدھا سواء كانت مركزیة أو لا مركزیة
والتي تتمثل في منح الحقوق وفرض الالتزامات فھذه الخصائص التي تتوفر لآثارھا القانونیة 

علیھا الأعمال الانفرادیة ھي التي بمقتضاھا یمكن أن نمیز ھذه القرارات عن الأعمال 
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كما یجب لقیام القرار الإداري وصحتھ من اللازم توفر على الأقل خمسة  ،الإداریة الأخرى
كل، السبب، المحل، الغایة والتي تضفي علیھ صبغة أركان أساسیة ھي الاختصاص، الش

الشرعیة وتجعلھ قابلا للنفاذ ومحصنا من كل أشكال الطعن الإداري والقضائي، كما تصنف 
أو خضوعھا للرقابة، غیر أن ،القرارات الإداریة إلى تصنیفات متعددة تبعا لتكوینھا وأثرھا

  .قرارات تنظیمیة وقرارات فردیة أھم تصنیف یظل ھو ذلك الذي یقسمھا حسب مداھا إلى

  القرار الإداري، نفاذه، تنفیذه، القرار الإداري، نفاذه، تنفیذه، : :   المطلب الثانيالمطلب الثاني

عندما یصبح القرار الإداري جاھزا فإن الإدارة تعمل على تنفیذه لكي ینتج آثاره 
مضمونھ وإذا حددت مدة معینة لتطبیق القرار فإن بعد  ذلقانونیة، وإذا تم تنفیذه واستنفا

  .وم الإدارة بإنھائھ بطریقتین، إما بسحبھ أو إلغاءهانقضاء ھذه المدة تق

  نفاذ القرار الإدارينفاذ القرار الإداري: : الأول الأول   الفرعالفرع
تعد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة الإداریة المختصة نافذة من لحظة 

وتقتضي العدالة ألا تسري في حق الأفراد الذین توجھ إلیھم الأمن  ،صدورھا كقاعدة عامة
تاریخ علمھم بھا عن طریق إحدى وسائل العلم المقررة قانونا وتتولى الإدارة السھر على 

  .تنفیذ تلك القرارات إما عن طریق التنفیذ المباشر أو بواسطة القضاء

  نفاذ القرار الإداري وسریانھ في حق الأفرادنفاذ القرار الإداري وسریانھ في حق الأفراد: :   أولاأولا

من حیث المبدأ فإن القرارات الإداریة تعتبر نافذة من صدورھا سواء عن طیب 

ر ـولكن لما كان شأن القرارات الإداریة التأثی. خاطر أو عن طریق القوة إن اقتضى الحال

فمن المنطقي اشتراط عدم نفاذھا في حقھم إلا إذا  ،27)1(على حقوق الأفراد في بعض الحالات

  علموا بھا عن طریق إحدى وسائل العلم المقررة قانونا فما ھي ھذه الوسائل ؟
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  النشرالنشر: : 11  

النشر معناه إعلام الجمھور بالقرار وبالتالي فھو لا ینشئ القرار وإنما یقتصر أثره 
ة تتبع عادة في حالة المراسیم والقرارات على إمكان الاحتجاج بھ على الكافة، فھذه الوسیل

التنظیمیة حیث یتعذر اللجوء إلى وسیلة الإعلان لأن المراسیم والقرارات التنظیمیة تطبق 
ویھدف النشر إلى إطلاع  28على عدد غیر محدد وغیر معروف مسبقا من الأشخاص

الأشخاص على التدابیر التي تھمھم، وھذا ما یفرضھ المنطق والعدل لأنھ لا یمكن في الواقع 
  .29)1(أن یمارس الإنسان حقا أو یفي بواجب إلا إذا كان على إطلاع بھ

ویتم النشر كقاعدة عامة في الجریدة الرسمیة ویجب أن یتضمن نشر المراسیم 
التنظیمیة أیضا اسم الجھة التي أصدرتھا وبیانا تفصیلیا دقیقا وواضحا لمحتویاتھا والقرارات 

  .وجمیع المعلومات الھامة التي تتضمنھا وإلا كان النشر باطلا ولا یتم العمل بھ

وبھذا فالنشر یشكل إجراءا إداریا أساسیا یتطلب احترامھ من طرف الإدارة لضمان 
كما یعتبر الاجتھاد القضائي  30كدت علیھ بعض التشریعاتوھذا ما أ ،شرعیتھ وضمان تنفیذه

  .النشر من الشروط الضروریة التي یحتج بالقرار من الغیر

  الإعلانالإعلان: :   22
  

الإعلان ھو الطریقة الواجبة الإتباع في القرارات الفردیة، ویعتبر إجراءا إداریا 
تنفیذ مقتضیاتھا وإعطائھا أساسیا تلتزم بھ الإدارة لضمان شرعیة قراراتھا وبالتالي لضمان 

  .31)2(آثارا قانونیة
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 ،ویتم إعلان القرار لذوي الشأن بأنھ وسیلة من وسائل الإعلان المعترف بھا قانونا
مثل تسلیم نسخة من القرار إلى صاحب الشأن شخصیا مع الحصول على توقیعھ باستلام أو 

ویجب أن یكون إعلان القرار  ،32)1(إرسال القرار إلیھ بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول
شاملا لكل محتویات القرار الإداري مادام أنھ لا یجوز الاحتجاج بھذا الأخیر إلا في حدود ما 

  .33تم تبلیغھ أو إعلانھ

وتتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة في اختیار وسیلة الإعلان التي تراھا مناسبة، ولكن 
بوسیلة معینة بالذات بالنسبة لنوع معین من إذا اشترط القانون صراحة أن یتم الإعلان 

، ومن ذلك على سبیل 34)2(القرارات الإداریة، فإن الإدارة ملزمة باحترام ما نص علیھ القانون
المثال لا الحصر أن قرارات تعیین وترقیة الموظفین یجب أن تبلغ إلى أصحابھا وأن تنشر 

  .في الجریدة الرسمیة

دأ فإن سریان نفاذ القرارات الإداریة التنظیمیة أو وعلى كل حال فإنھ من حیث المب
الفردیة لا یسري في حق المخاطبین بھا إلا ابتداء من تاریخ إخبارھم بواسطة جمیع الوسائل 
القانونیة التي تراھا الإدارة المناسبة لذلك وھذا ما یحملنا على القول بأنھ لا سریان للقرارات 

  .35دأ عدم الرجعیةالإداریة بالنسبة للماضي عملا بمب

  العلم الیقینيالعلم الیقیني: :   33
  

وھي الوسیلة الثالثة لعلم الأفراد بصدور القرار الإداري ویقصد بھا أن یثبت بطریقة 
ما وبشكل یقیني لا بشكل ضمني أن الفرد صاحب الشأن قد علم بصدور القرار الإداري 

  .وبمحتویاتھ كأن یتقدم صاحب الشأن إلى الإدارة المعنیة بتظلم كتابي
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وذلك كتعلیق  ،وقد نص القانون على طرق خاصة للنشر أو الإعلان یجب إتباعھا
  .    36)1(القرار في لوحات خاصة في الدوائر الحكومیة أو في بعض الأماكن العامة

وكیف ما كان الحال، فإن عبئ الإثبات سواء بالنسبة للنشر أو التبلیغ أو العلم الیقیني 
یقع على عاتق الإدارة بل إن القضاء یتشدد في تقبل الأدلة التي تقدمھا ھذه الأخیرة لإثبات 

  .     تبلیغھا

  سریان القرار الإداري من حیث الزمانسریان القرار الإداري من حیث الزمان: :   ثانیاثانیا

حق الجھة التي أصدرتھ من تاریخ إصداره وفي  الأصل أن القرار الإداري یسري في
حق الأفراد المخاطبین بھ من تاریخ شھره بالنشر في الجریدة الرسمیة أو من تاریخ إعلان 

  .صاحب الشأن بمضمونھ

وبالرغم من القواعد السابقة المسلم بھا التي تحكم فوریة نفاذ القرارات الإداریة فإن 
الإداریة بالنسبة  تأحدھما یقضي یسریان القرارا: عد قواھناك استثناءین ھامین على ھذه ال

یقضي بإرجاء : ، وثانیھما )بمعنى عدم رجعیة القرارات الإداریة(للمستقبل دون الماضي 
  .37)بمعنى نفاذه في المستقبل(نفاذ القرارات الإداریة إلى فترة لاحقة على صدوره 

  مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریةمبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة: :   11

المبدأ من المبادئ العامة التي استقر الفقھ والقضاء الإداریین على الأخذ یعتبر ھذا 
ویعني ھذا المبدأ عدم جواز تطبیق القرار الإداري على الوقائع القانونیة التي تمت قبل  ،بھا

التاریخ المحدد لبدء سریانھ، وإنما ینحصر سریان أثر القرار على ما یحدث من وقائع 
  .38)2(یانوأعمال بعد تاریخ السر

: وقد أكد الفقھ والقضاء الإداریین على مبررات الأخذ بھذا المبدأ والتي تتمثل في 
عدم تجاوز حدود الاختصاص الزمني، بمعنى منع مصدر القرار من الاعتداء على 
اختصاص سلفھ، وذلك إذا لم یكن مصدر القرار مختصا خلال الفترة السابقة التي امتدت 

  اع ــــــاملات والأوضــي احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعوالرغبة ف هإلیھا آثار
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القانونیة، كأن یصدر قرار بمعاقبة موظف بالحرمان من العلاوة بأثر رجعي فیؤدي 
إلى حرمانھ من علاوة كان قد استحقھا فعلا قبل توقیع الجزاء، والحیلولة دون تطبیق القرار 

  .)1(قائما خلالھا، وإنما ظھر بعد صدورهخلال فترة قد یكون سبب القرار 

وبالرغم من المبررات السابقة التي تؤكد على الحكمة من إقرار ھذا المبدأ إلا أن الفقھ 
  :الإداري أجاز الاستثناءات على ھذا المبدأ تتمثل في 

وجود نص قانوني صریح یبیح رجعیة أنواع معینة من القرارات الإداریة عند  -
 .الضرورة

قضائي بإلغاء القرار المعیب، فیصبح لزاما على الإدارة القیام بتصحیح ما  وجود حكم -
قد ترتب على ذلك القرار المعیب من الأوضاع الخاطئة في الماضي، وذلك بإصدار 

 .قرارات صحیحة بأثر رجعي لتصحیح الأوضاع السالفة
حالة سحب قرار إداري فردي منشأ لوضعیة قانونیة بأثر رجعي لھ شرطین  -

أو أثناء التقاضي عند رفع  ءین، أن یقع السحب خلال أجل رفع دعوى الإلغاسیأسا
مشوبة بعدم مشروعیتھا  تكون القرارات المسحوبة وأن القانوني الدعوى في الأجل

 .مما یستوجب بطلانھا
حالة القرارات الإداریة التي تتضمن بالضرورة أثر رجعیا، مثل القرارات التي  -

 .39قرارات تسري خلال فترة معینة سلطة إصدار خولھا القانونھیئة إداریة  من تصدر

  رجاء آثار القرارات الإداریة إلى تاریخ لاحقارجاء آثار القرارات الإداریة إلى تاریخ لاحقاإإمبدأ مبدأ : :   22

رجاء ترتیب القرار الإداري لآثاره ونفاذه في مواجھة إوھذا المبدأ یعني جواز 
على صدوره من خلال تعلیق نفاذه على شطر  بھ وذلك بإضافتھ إلى تاریخ لاحق المعنیین

واقف إذا كان ذلك یحقق المصلحة العامة، وفي ذلك خروج على الأصل العام المقرر للنفاذ 
  .الفوري في القرارات الإداریة

  .ةــرارات الفردیـبین القرارات التنظیمیة والق ، ز في تطبیق ھذا الاستثناءـــإلا أنھ یجب التمیی
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  :التنظیمیة القرارات   - أ
بالنسبة لھذا النوع من القرارات یجوز إرجاء آثارھا إلى تاریخ مستقبل لكون ھذه 
القرارات لا تنشئ حقوقا مكتسبة لأحد ولكنھا تنشئ حقوقا تنظیمیة عامة وبالتالي یكون 
للسلطة القائمة وقت التاریخ المقرر لأعمال أثرھا أن تعدلھا أو تكیفھا وأن ذلك لا یتضمن أي 

  .أن یعدل اللائحة تق لأن ھذا الخلق یستطیع في كل وقتداء على سلطة الخلاع

  :القرارات الفردیة   - ب
قد ،بالنسبة للقرارات الفردیة فإن تأخیر ھذه القرارات إلى تاریخ لاحق تحدده الإدارة

یكون فیھ اعتداء على السلطة صاحبة الاختصاص في ذلك التاریخ والتي لا تكون ھي نفس 
  .المصدرة للقرارالسلطة 

لذلك فإن الاجتھاد القضائي وخاصة اجتھاد مجلس الدولة الفرنسي لم یقر بھذا 
رجاء تنفیذ القرار إلى تاریخ إالإرجاع في كثیر من أحكامھ إلا إذا أثبت من ظروف الحال أن 

ومن ھذا القبیل رفضھ إلغاء  ،لاحق كانت تقتضیھ ضرورات المرفق ومستلزمات سیره
یین التي صدرت قبل نشر المرسوم الذي أنشأ الوظائف وبعد صدوره وتسلیمھ قرارات التع

  .40)1(بصحة تعیین مھندس مع إرجاء آثار القرار حتى أدائھ الخدمة العسكریة

  

  تنفیذ القرار الإداريتنفیذ القرار الإداري: : الثاني الثاني   الفرعالفرع
عندما یتم اتخاذ القرار الإداري ویصبح نھائیا، فإن مسألة تنفیذه تھم في نفس الوقت 

  الإدارة والأفراد المعنیین بھ إذن فما ھو مفھوم التنفیذ ؟

  مفھوم تنفیذ القرار الإداريمفھوم تنفیذ القرار الإداري: :   أولاأولا

إن الوقوف على معنى تنفیذ القرار الإداري، باعتباره عملا انفرادیا صادرا عن 
الإدارة یقتضي ربطھ بالغایة التي تتوخاھا السلطات الإداریة من ھذا العمل، فطبیعة ھذه 

مسألة التنفیذ، ویظھر ذلك دى الأھمیة التي ینبغي إعطاؤھا التي تمكن من تحدید مالغایة ھي 
بوضوح من أن القرارات التي تتخذھا السلطات الإداریة قد یكون موضوعھا إما منع حقوق 

  .لصالح الأفراد وإما فرض التزامات علیھم
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ادام أن الأمر ففي حالة الاعتراف بالحقوق فإن مسألة التنفیذ لا تطرح أي إشكال م
یتعلق بالاستفادة التي یكون فیھا المستفید في موقع اختیار لھ أن ینفذ القرار الذي یمنحھ الحق 
أو لا ینفذه، بمعنى أن التنفیذ یرجع لحسن إرادتھ، أما في الحالة التي یھدف فیھا القرار 

بة للمعنیین بھذه الإداري إلى فرض التزامات على الأفراد، فإن التنفیذ یكون إلزامیا بالنس
  .41)1(الالتزامات

  أسالیب تنفیذ القرار الإداريأسالیب تنفیذ القرار الإداري: :   ثانیاثانیا

یكون القرار الإداري قوة تنفیذیة فھو یلزم المواطنین ویضع لھ امتیازات، ویمكن في 
  .بعض الحالات أن تنفذ الإدارة قراراتھا بواسطة القوة

  التنفیذ الاختیاري للقرارات الإداریةالتنفیذ الاختیاري للقرارات الإداریة: :   11

القرارات التي تخول لصاحبھا امتیازات وحقوق فإذا كان الھدف من یتعلق الأمر بتلك 
القرار الإداري أن یعطي للمواطن حقا، أو یمنحھ رخصة لفتح متجر أو استیراد بضائع من 
الخارج أو بناء مشروع فھذا القرار لا یمكن في مضمونھ أي إلزام بالتنفیذ بل یترك للمستفید 

وظروفھ وإرادتھ، فإما أن یبادر بتنفیذه وفق المادة القانونیة منھ حق الاختیار حسب إمكانیاتھ 
  .42المنصوص علیھا، وإما أن یطلب تجدیده وإما أن یتنازل عنھ

  التنفیذ الجبري المباشر للقرار الإداري بواسطة الإدارةالتنفیذ الجبري المباشر للقرار الإداري بواسطة الإدارة: :   22

تعتبر ھذه الوسیلة من أھم الامتیازات التي تتمتع بھا السلطة الإداریة في مزاولتھا 
ھا، إذ تستطیع الإدارة أن تقوم بتنفیذ قراراتھا بشكل مباشر على الأفراد بدون أن تلجأ لنشاط

إلى القضاء للحصول منھ على إذن بالتنفیذ، فالإدارة تستطیع أن تستخدم القوة الجبریة عند 
: أحدھما : الاقتضاء لمواجھة عناد الأفراد في تنفیذ القرارات، إذ أن ھذا الامتیاز لھ جانبین 

  :تمثل في امتیاز إصدار قرار من جانبھا یرتب أثره قبل الأفراد دون مشاركة منھم، وثانیھمای
  .یتمثل في امتیاز تنفیذ القرار جبرا عند الاقتضاء ودون إذن من القضاء

إلا أن حق الإدارة في تنفیذ قرارتھا مباشرة وبالقوة إذ لزم الأمر یخضع لمجموعة من 
ن عدم تجاوز ھذا الاستثناء الخطیر لحدوده والمساس وبالتالي الضوابط والقیود التي تضم

  :بحقوق الأفراد وحریاتھم، وتتمثل ھذه الضوابط فیما یلي 
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أن یرفض من صدر بحقھم القرار الامتثال لھ طواعیة بعد أن تطلب منھم الجھة  -
المختصة مصدرة القرار تنفیذه، ذلك أن الحرص على الاستجابة السریعة والفعالة 

الناشئة روریات عدم تعطیل سیر العمل الإداري واستقرار الأوضاع والمراكز لض
عند عدم انصیاع الأفراد طواعیة واختیارا لقراراتھا تنفیذ  عنھا، كلھا مبررات تقتضي

 .قراراتھا تنفیذا مباشرا أو جبرا إذا لزم الأمر
 

إلا القدر اللازم لضمان تنفیذ القرار،  ،أن تستخدم الإدارة في تنفیذ قراراتھا جبرا -
وبعد ،وذلك دون المساس بحقوق وحریات الأفراد الذي سینفذ القرار في مواجھتھم

انعدام الوسائل البدیلة المتاحة أمام الإدارة لوضع قراراتھا موضع التنفیذ، وخاصة في 
 .الظروف الاستثنائیة الطارئة وحالات الضرورة

أو الضابط الخاص بالتنفیذ الجبري للقرار الآثار الخطیرة وتنبع أھمیة ھذا الشرط 
الاعتداء على حقوق الأفراد : التي تترتب على استخدامھا مثل ھذه الوسیلة والمتمثلة في 

وحریاتھم، كقرار نزع الملكیة الذي یمس حق الملكیة، وقرار تفتیش المنازل الذي یمس 
ي یمس حریتھ الشخصیة، أو أن یترك حرمة المساكن، وقرار منع مواطن من السفر الذ

  .)1(القرار آثارا یتعذر تداركھا بعد التنفیذ كقرار ھدم منزل آیل للسقوط

أن یوجد نص قانوني صریح یخول الإدارة حق اللجوء الجبري المباشر ذلك لأن 43
التنفیذ الجبري المباشر ھو في الأصل وسیلة استثنائیة یتم اللجوء إلیھا في حالات محددة، 

  .44لأمر الذي یقتضي استناد الإدارة في استخدام ھذه الوسیلة إلى نص قانوني یجیز استخدامھاا

  تنفیذ القرارات الإداریة عن طریق القضاءتنفیذ القرارات الإداریة عن طریق القضاء: :   33

یفترض أن تلجأ الإدارة أصلا إلى القضاء المختص للحصول على حقوقھا في تنفیذ 
عن طریق توقیع الجزاءات القرار الإداري ویتم تنفیذ القرار الإداري بواسطة القضاء 

  :الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة 

قد تلجأ الإدارة للقضاء الجنائي لتنفیذ قراراتھا وحمل الأفراد  :الجزاءات الجنائیة   - أ
ا على تنفیذھا من خلال توقیع عقوبات لحمل الأفراد على تنفیذ القرارات الإداریة جبر

ي یعتبرھا الفقھ والقضاء الأسلوب بل إن وسیلة الدعوى الجنائیة من الأسالیب الت
الأمثل الواجب إتباعھ في الحالات التي یمتنع فیھا الأفراد عن تنفیذ القرارات طواعیة 

  .45)2(حملھم جبرا على التنفیذ
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تستطیع الإدارة أن تلجأ إلى القضاء المدني لإلزام الأفراد باحترام  :الجزاءات المدنیة   - ب
الإدارة لطریق القضاء العادي  تباعإقراراتھا وتنفیذھا جبرا ویرى بعض الفقھاء أن 

وإن كان قلیل الحدوث عملا وعدم استخدامھا لامتیازات السلطة العامة التي تتمتع 
 .46الأفراد بھا، فیھ ضمانة أكبر لاحترام حقوق وحریات

تستخدم الإدارة أحیانا الجزاءات التأدیبیة التي تملك توقیعھا : الجزاءات التأدیبیة   - ج
: قانونا في مواجھة من یرفض الانصیاع لقراراتھا أو أوامرھا، ومن أمثلة ذلك 

العقوبات التأدیبیة التي توقع على الموظفین المخالفین لأوامرھا والعقوبات التي توقع 
المنتفعین بخدمات المرافق العمومیة من مخالفات إزاء القرارات المنظمة لھذا على 

الانتفاع، والجزاءات الجنائیة والمالیة الواردة في أنظمة الضبط الإداري ھي خبرات 
سالبة للحریة كالغرامات والمصادرة والحبس وإغلاق المحلات المقلقة للراحة أو 

عن سحب التراخیص الخاصة بمزاولة المھن  المضرة بالصحة العامة الخطرة، فضلا
 .الحرة والتجاریة

  إیقاف تنفیذ القرارات الإداریةإیقاف تنفیذ القرارات الإداریة: :   ثالثاثالثا

حتى یتمكن القضاء الإداري من الحكم بوقف تنفیذ المقررات الإداریة یتعین توافر 
 :شروط شكلیة وموضوعیة لا غنى عنھا للاستجابة لطلبات الوقف وھي كالتالي 

  لموضوعیة لإیقاف تنفیذ القرارات الإداریةلموضوعیة لإیقاف تنفیذ القرارات الإداریةالشروط الشكلیة واالشروط الشكلیة وا: :   11
  :الشروط الشكلیة لإیقاف تنفیذ القرارات الإداریة  -أ 

ھناك في الحقیقة شرط أساسي واحد وھو اقتران طلب وقف التنفیذ بدعوى الإلغاء 
  :بالإضافة إلى قیدین آخرین یتعین مراعاتھما من حیث الشكل وھما 

 .إیجابیا ولھ قوة تنفیذیة أن یكون القرار المطلوب إیقافھ -

 .أن یكون لا زال لم ینفذ بعد -

  :قررات الإداریة لشروط الموضوعیة لإیقاف تنفیذ الا -ب 

قاضي  إلىاللجوء الإداري مكن المشرع الجزائري طالب وقف تنفیذ القرار 
توفر شرط من الشروط الموضوعیة التي اقرھا  تعجال لطلب وقف التنفیذ ، وھذا إذاالاس

  )1(منھ 921و  919و لا سیما المادتین  09-08رقم  إقانون إ م 
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  :شرط الاستعجال  - 1 –ب 
نكون أمام حالة استعجال إذا وجدنا أنفسنا أمام وضعیة استثنائیة بحیث یتطلب 

طلب الأمر اتخاذ تدبیر مجابھتھا بإجراء سریع أو فعال ، ونكون أیضا بصدد استعجال كلما ت
سریع قصد تفادي حدوث وضعیة ضارة ، أو قصد الحفاظ على وضعیة في طریق الاندثار ، 
سواء كانت الوضعیة مادیة مثل بنایة على وشك السقوط ، أو قانونیة مثل طلب وقف تنفیذ 

  .)1(قرار إداري بالطرد من التراب الوطني لأجنبي 

لھذا  أي تعریف قانونيلم یعطي ھذا الأخیر  المغربيالقانون و في  مقارنة مع  

، لكن یمكننا القول بأن ھذا الشرط یتحقق عندما یكون تنفیذ القرار یرتب نتائج یتعذر الشرط 

تداركھا فیما لو حكم بإلغاء القرار بعد تنفیذه وعلى المحكمة أن تتحقق من وجود ھذا الشرط 

در قرار بمنع طالب من اجتیاز مباراة أو بھدم حسب الحالات المعروضة أمامھا كما ولو ص

منزل أثري أو بمنع مریض من السفر إلى الخارج للعلاج، ففي مثل ھذه الحالات یكون ركن 

الاستعجال قائما وبذلك فكلما ظھرت للمحكمة أمور یخشى علیھا من فوات الوقت أو نتائج 

یذ یعتبر بحق كما قال الأستاذ یتعذر تداركھا، كان عنصر الاستعجال موجودا لإیقاف التنف

موجودا، ولكي یمكننا الوقوف على ھذا " مراقبة أولیة وعاجلة لمشروعیة القرار"ھوریو 

الشرط بتدقیق یتعین القول بأن عنصر الاستعجال یقوم على ثلاثة معاییر أساسیة یجب على 

علیھا  المحكمة مراعاتھا عند فحص عنصر الاستعجال بمناسبة دراسة الملف المعروض

  :وھي كالتالي 

 ألا تتأذى المصلحة العامة من وقف التنفیذ ابتداءا شدیدا.  
 أن یتضرر طالب وقف التنفیذ ضررا كبیرا في عملھ وحیاتھ الخاصة. 
 رار بالوسائل ـــلا یكون بامكانھ دفع النتائج الضارة التي تترتب على استمرار تنفیذ الق أن

 . )2(القانونیة المقررة

  

47  
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غالبا ما تحاول المحكمة الحفاظ على ھذا التوازن الدقیق بین المصلحة العامة وھنا 
ومصالح الأفراد، فیكون عنصر الاستعجال قائما عندما تتوافر ضرورة معینة تبرر وقف 
تنفیذ القرار لتفادي نتائج یتعذر تداركھا فیما بعد ودون التطاول على المصلحة العامة بشكل 

لتنفیذ وفي حالة تعادل المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تلجأ صارخ عند الأمر بوقف ا
  .المحكمة إلى تغلیب كفة المصلحة العامة على الخاصة

وقد ثار تساؤل في القضیة حول ما إذا كانت القرارات الإداریة المعدومة قابلة لوقف 
ھذه القرارات  وفي الحقیقة أن ،التنفیذ بناءا على حالة الاستعجال وخاصة في مصر وفرنسا 

لا تعتبر قرارات إداریة وإنما مجرد أعمال مادیة، فالقرارات الإداریة تكون لھا قوة ملزمة، 
أما المعدومة فھي مجرد أعمال مادیة أو عقبات في وجھ الأفراد فقد ذھب القضاء في مصر 

، لأن 48)1(إلى جواز الحكم بإیقاف تنفیذھا، لمجرد أنھا منعدمة ودون التقید حتى بأجل الطعن
ھذا العمل كما قالت المحكمة العلیا في مصر لا یعدو أن یكون مجرد عقبة مادیة في سبیل 
استعمال ذوي الشأن لمراكزھم القانونیة المشروعة مما یبرر بذاتھ مطالبتھم بإزالة تلك العقبة 

  . بصفة مستعجلة

  :شرط الجدیة أو المشروعیة  - 2 –ب 
التنفیذ مبنیا على أسباب جدیة وواقعیة حسب ویقصد بھذا الشرط أن یكون طلب 

الظاھر من الأمور، بمعنى أن القاضي الإداري من خلال بحثھ في الجدیة فإنھ یتكون لدیھ 
نظرة أولیة في مشروعیة الطلب الموضوعي من خلال الفحص الظاھري لوثائق الملف، 

ح كفة إلغاء القرار بحیث یكون طلب الإلغاء ذاتھ قائما على أسباب جدیة تحمل على ترجی
الإداري لعیب فیھ من عیوب القرار الإداري دون أن یقوم القاضي ببحث دقیق ومعمق في 
موضوع الطلب ودون الدخول في التفاصیل، وھناك العدید من القرارات الإداریة التي تفقد 

الإداري  جدیتھا وتكون مخالفة للقوانین أو المبادئ السائدة في المیدان الإداري، مثل القرار
بوقف صدور جریدة بصفة تعسفیة ودونما أسباب قانونیة أو أمنیة وجیھة أو قرار إداري 
بمنع صدور جریدة موازیة تحت اسم جدید من طرف حزب سیاسي معین بعد صیرورة 
قرار إیقاف الجریدة الأولى نھائیا وناقدا، إذا في ھذه الحالة الأخیرة یعتبر الإیقاف أو المنع 

یدة ھو منع لرأي الحزب وشل نشاطھ السیاسي الذي یعبر عنھ بواسطة لصدور الجر
  .49)2(جریدتھ

ویجب دائما عدم الخوض في جوھر النزاع وأصل الحق موضوع الطعن في القرار 
الصادر بشأنھ، على اعتبار أن وقف التنفیذ ھو حكم مؤقت یستلزم عدم الخوض في الجوھر، 

                                                            
مقال إبراھیم زعیم، مسطرة وقف التنفیذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإداریة، أي ترابط بینھما، منشور بالمجلة المغربیة  -1
    .وما بعدھا 57، ص 1995 سبتمبر -جویلیة 12دارة المحلیة والتنمیة، عدد للإ

  .183-182، ص  مرجع سابقرضوان بوجمعة، المقتضى في القانون الإداري المغربي،  - 2



 
 

40 

فقد تحكم برفض الطعن بالإلغاء في . إلغاء القرارلا یقید المحكمة عند نظرھا لأصل طلب 
الطلب الموضوعي أو قبولھ حسب الأحوال بعد قیام المحكمة ببحث مفصل ومعمق في 

  .المشروعیة

من المسلم بھ أن المحكمة لا تفحص طلب وقف التنفیذ إلا بعد أن  :مجال وقف التنفیذ  -
وھو إلغاء القرار الإداري  تكون قد تحققت أولا في اختصاصھا بنظر الطلب الأصلي،

المطعون فیھ بعدم المشروعیة وكذلك شروط قبول الدعوى وأھمھا میعاد رفعھا وإلا 
 .صرحت المحكمة بعدم قبول الطلبین معا

ھناك مسألة  :مدة إمكانیة وقف التنفیذ القرارات الإداریة المرتبطة بعقود إداریة  -
مكن الطعن في القرارات الإداریة ذات أھمیة قصوى ولابد من الإشارة إلیھا، ھل ی

المرتبطة بالعقود الإداریة بالإلغاء والوقف ؟ فالعقد الإداري كما نعلم لھ ممیزات 
خاصة تجعلھ یرقى على باقي العقود العادیة، بحیث تظھر فیھ امتیازات السلطة العامة 

ا مثل كأن تقوم الإدارة بالتنفیذ المباشر للعقد وتنزل عقوبات على المتعاقد معھ
، إن خرهآمصادرة التأمین، فرض غرامة التأخیر، إنھاء المشروع بصفة منفردة، إلى 

الفقھ قد میز في القرارات المطعون فیھا بالنسبة لھذه العقود بین القرارات المنفصلة 
عن العقد والتي تكون سابقة عنھ أو في المرحلة التمھیدیة للعقد وتسمى القرارات 

كالقرار بطرح العمل في المناقصة والقرار  Actes détachablesالمنفصلة 
ین أو إلغاء المناقصة إلخ، ھذا من جھة ومن جھة صلصادر باستبعاد أحد المتناقا

 Les actesأخرى، ھناك القرارات المتعلقة بتنفیذ مقتضیات العقد وبنوده تسمى 
attachables كالقرار بمصادرة التأمین أو فسخ العقد. 

والقاعدة العامة أن القرارات الإداریة الصادرة بمناسبة تنفیذ بنود العقد 
Attachables  كالقرار بسحب العمل ممن تعاقد معھا، والقرار بمصادرة التأمین أو إلغاء

العقد ذاتھ لا یقبل فیھا دعوى الإلغاء وتبعا لذلك لا تقبل فیھا طلبات وقف التنفیذ، ویتعین على 
دارة أن یسلك طریق دعوى القضاء الكامل والمطالبة بالتعویض إن كان قد المتعاقد مع الإ

وكذلك الشأن بالنسبة للغیر الذي یعتبر أجنبیا عن العقد فھو . حصل لھ ضرر محقق ومباشر
الآخر لا یكون محقا سوى في المطالبة بالتعویض، بخلاف القرارات الإداریة السابقة على 

والتي قد تسھم في إبرامھ كقرارات إجراء ) Détachables(انعقاد العقد أو المنفصلة 
فھي قرارات نھائیة مستقلة عن العقد وتكون قابلة للطعن بالإلغاء  ،مناقصة أو المزایدات، إلخ

 أخذتوھذا الاتجاه اقتباسا من الاجتھاد الفرنسي قد  ،ومن باب التبعیة قابلة لطلب وقف التنفیذ
والصلة في ذلك أن  50موعة مبادئ قانونیة في الحكمفي مج)1(بھ المحكمة العلیا بمصر 

القرارات الإداریة الصادرة في میدان تنفیذ العقد والمرتبطة بھ ھي تخضع غالبا للشروط 
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التعاقدیة وتخضع في مراقبتھا لقاضي العقد ولیس لقاضي الإلغاء، وإن كان مجلس الدولة 
دعوى الإلغاء وقبل طلب الإیقاف فیما الفرنسي قد عدل من ھذا الموقف نسبیا أو أدخل في 

ف ھذا النوع من القرارات إذا یتعلق بالقرارات المرتبطة بالعقد وحكم تبعا لذلك بإلغاء وإیقا
  . )1( ت فیھا المشروعیة وتوافرت حالة الاستعجالفانت

المنفصلة أصلا عن العقد، فلا جدال أنھا قابلة للإلغاء ومن الباب التبعیة  تقراراالأما 
لإیقاف تنفیذھا، إلا أن ھذا التمییز یبقى نظریا ومنفذا ولا یستقیم في جمیع الأحوال فالمحاكم 

إلى عنصري الجدیة  ااستناد بالعقدغاء بعض القررات المتصلة قد حكمت بإلر مثلا في مص
وفي جمیع الأحوال التي تقبل  ةضرارا خطیرة للمتعاقد مع الإدارتحقق أ والاستعجال وعندما

فیھا القرارات التي لا علاقة لھا من بعید أو من قریب بالعقد للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة، 
یتعین ألا تكون ھذه القرارات مرتبطة بالنظام العام كالقرارات البولیسیة فمثل ھذه القرارات 

، وأن لا یمنع القانون صراحة إیقاف تنفیذھا كتدبیر استثنائي یخرج عن  نفیذلا تقبل إیقاف ت
ھات الإداریة ات الإداریة بمجرد صدورھا من الجالقاعدة المألوفة قانونا وھي نفاذ القرار

  .)2( الرسمیة

 تطبیقات منازعات القرار الإداري : الفصل الثاني 
  

  الإداريحالات وقف تنفیذ القرار : المبحث الأول 
از ــتتمتع الإدارة بالسلطة في تنفیذ قراراتھا تنفیذا مباشرا ، إلا أن المشرع الجزائري أج            

ال ــالة ذلك فسح لھم مجــــمن اجل وقف تنفیذ ھذه القرارات و في استح الإدارةللأفراد اللجوء إلى 
الات ــمبحث سنستعرض بعضا من حالقضاء من اجل الدفع بإلغاء ھاتھ القرارات ومن خلال ھذا ال

  :وقف تنفیذ القرار الإداري في مطلبین ھما كالتالي 
 

ماھیة سحب القرار الإداري: المطلب الأول   

و  ھ ، و ذكر طبیعتھو ذلك بتعریف الإداريتحدید ماھیة سحب القرار  إلىسنتطرق في ھذا المطلب 
: في السحب على النحو التالي  الإدارةالقانوني لحق  الأساس  
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تعریف سحب القرار الإداري: الفرع الأول   

:التعریف من الناحیة اللغویة : أولا   

ھو سل الشيء و انتزاعھ من شيء أخر   

جر  الشيء على الأرض: سحب ، یسحب ، سحبا : و یقال   

.، استرداد ، استرجاع ، رجوع الأمر  أیضاو یعني السحب   

. 

:التعریف من الناحیة الاصطلاحیة :ثانیا   

 

ھو عملیة إعدام القرار بالنسبة للماضي و المستقبل بحیث یعتبر : " السحب في القاموس القانوني  
  )1("القرار كأنھ لم یولد إطلاقا 

و ھو تجرید القرار الإداري من قوتھ القانونیة الإلزامیة ، لیس فقط بالنسبة لآثاره المستقبلیة و إنما 
.لنسبة لآثاره في الماضي و المستقبل معابا  

 

التعریف من الناحیة القانونیة : ثالثا   

رار الإداري ، وذلك ــف سحب القـــول تعریــري و الجزائري ، حــھ الفرنسي و المصـاختلف الفق
ن ــم مــرار الإداري منھا ، فمنھــوع سحب القـــــــختلاف الزاویة التي ینظر كل منھم إلى موضلا

رار نفسھ ، ــالسحب من زاویة السلطة التي أصدرت القرار بغض النظر عن طبیعة الق إلىر ــینظ
انب ـفي حین ینظر جانب آخر عند تعریفھ لسحب القرار الإداري إلى الطبیعة القانونیة للسحب بج

.القرار  ةة مصدرـــالسلط  
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القرارات المعیبة بأثر رجعي عن طریق بأنھ محو : یعرف الأستاذ دلوبادیر سحب القرار الإداري
رارات المعیبة ــق سحب القــــیعیب ھذا التعریف انھ ینكر ما للسلطة الرئاسیة من ح ،)1( مصدرھا

ا ـرار أي مــالق ةالسلطة مصدر ىالتي تصدر من السلطة الأدنى ، فھو یقصر الحق في السحب عل
.الغالب في الفقھ و القضاء الفرنسي یعرف بالتظلم الولائي فقط ، و ھذا الاتجاه   

 

و یرى الفقھ الفرنسي المعاصر إلى تعریف السحب بأنھ إعدام القرار و محو أثاره بأثر رجعي عن 
. )2( طریق مصدره أو من السلطة الرئاسیة   

 

أما بالنسبة لتعریف سحب القرار الإداري في الفقھ المصري ، ذھب الفقیھ الكبیر سلیمان الطماوي 
السحب  أنة و الیسر فھو یبین ــو یمتاز التعریف بالسھول.  )3( أن السحب ھو إلغاء بأثر رجعي إلى

وب ، ــــانوني للقرار المسحــــینطوي على شقین ، الأول ھو الإلغاء أي إنھاء الوجود المادي و الق
ذلك ـــمستقبل و كو الشق الثاني یبین أن القرار المسحوب ینتھي و تنتھي كل أثاره سواء بالنسبة لل

  یعرف الدكتور عبد القــــادر خلیل الماضي ، فیعید الأوضاع إلى ما كانت علیھ قبل صدور القرار
ي بأنھ عملیة قانونیة تمكن السلطة الإداریة من إعادة النظر في القرار الذي سحب القرار الإدار

  .أصدرتھ بالنسبة للماضي و المستقبل بأثر رجعي
رجوع الإدارة سواء مصدره القرار الإداري  بأنھو یعرف الدكتور حسني درویش عبد الحمید السحب 

  أو السلطة الرئاسیة في قرار أصدرتھ بالمخالفة للقانون و یكون السحب بأثر رجعي
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اء ــو یعرفھ الدكتور احمد حافظ نجم بأنھ إلغاء القرار بأثر رجعي منذ تاریخ صدوره و بالتالي إلغ
مستقبلا على صدوره ،   كافة الآثار التي ترتبت على صدوره في الماضي أو التي یمكن أن تترتب

. )1( الإداري یؤدي إلى اعتبار ذلك القرار كأن لم یصدر أصلا رأن سحب القرا أي  

:تتفق في مضمونھا على مجموعة من النقاط  و یتضح لنا أن كل التعریفات السابقة ،  

 .أن السحب ھو محو القرار الإداري   -1
انھ لابد و أن یترتب على السحب إلغاء الآثار المترتبة على القرار فیما یتعلق بالماضي ،  -2

 .و كذلك التي یمكن أن تترتب في المستقبل 
 .إن السحب یعید الأوضاع إلى ما كانت علیھ  -3

  
  طبیعة قرار السحب: الفرع الثاني 

  
قانونا ، أن المشرع قد أعطى الجھة الإداریة مصدرة القرار الحق في سحب من الأمور المسلم بھا 

رار ــھذا القرار طبقا للإجراءات و القواعد التي یحددھا القانون في ھذا الشأن ، إذا رأت أن ھذا الق
مخالف للقانون أو انھ غیر ملائم للظروف التي صدر في ظلھا ، و ذلك یعتبر تطبیقا لمبدأ السلطة 

  .یریة التي منحھا المشرع للإدارة و تحقیقا لمبدأ المشروعیة التقد
  

و إمعانا في السمو بمبدأ المشروعیة ، و الحفاظ على حقوق الأفراد و الوقوف أمام طغیان الإدارة 
ن الحق في الطعن في القرارات الإداریة المعیبة ، لذي یتزاید ، فقد أعطى لكل ذي شأو جموحھا ا

  .الطعن في طریقتین ھما التظلم الإداري و الطعن القضائي  وحدد المشرع طرق ھذا
  

  :التظلم الإداري  :أولا 
كما ذكرنا فیما سبق أن ھذا الطریق سھل و میسور على المضرور ،و یكون لذوي الشأن في ھذا 

للسلطة الرئاسیة ، ویسمى النوع  أوالنوع من التظلم ، أن یتقدم بتظلمھ إلى الجھة مصدرة القرار 
  .ول بالتظلم الولائي و النوع الثاني بالتظلم الرئاسي الأ
  

  :الطعن القضائي : ثانیا 
ھذا ھو الطریق الثاني أمام ذوي الشأن ، و ھو اللجوء للقضاء طالبا الحكم بإھدار القرار و آثاره 

  .القانونیة من وقت نشأتھ و زوال آثاره بأثر رجعي 
54  

ائي و الطریق ــــفي الاختیار فیما بین الطریق القضو یتضح مما سبق أن لصاحب الشأن ، الحق 
  و كما أن صاحب الشأن لا یحرم من حقھ في  )و ذلك فیما عدا حالات التظلم الإجباري  (الإداري
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ا ــــرارھــالتظلم و لم یفلح في الحصول على حقھ و طرحت الإدارة وجھة نظره و اعتبرت أن ق
  . )1(قضاء طالبا الحكم لھ في مسألتھ صحیح ، فان لھ الحق في ولوج طریق ال

ا الملزمة في ــــو یعتبر القرار الصادر في التظلم قرار مادیا تفصح بھ الجھة الإداریة عن إرادتھ
لذوي الشأن الحق في الطعن في ھذا القرار أمام  أنرفض تظلم ذوي الشأن ، و یترتب على ذلك 

  .القضاء ، كما یحق للجھة مصدرة القرار أو السلطة الرئاسیة حق سحبھ 

رار ـــــن القستقر القضاء الإداري المصري في شأو تأكیدا للطابع الإداري للقرار الساحب ، قد ا
ام ، ــــھ القرارات الإداریة من أحكو قرار إداري لما تخضع للتأدیبي انھ لیس حكما قضائیا بل ھا

م ــوذلك على الرغم من أن الإجراءات التأدیبیة تسیر على غرار الإجراءات المتبعة أمام المحاك
  .القضائیة 

رار ــــرار السحب ماھو إلا قـــاحب ھي طبیعة إداریة ، فقـو یتضح مما سبق أن طبیعة القرار الس
ي ـر علیھ الفقھ فـــالإداریة من أحكام و ھذا ما استق تالقرارایخضع بصفة عامة إلى ما تخضع لھ 

ضي ـائیة فھي تتمتع بحجیة الشيء المقـــكلا من فرنسا و مصر ، وذلك على خلاف الأحكام القض
  .فیھ ، و التي لا یجوز الطعن فیھا إلا وفقا للطرق التي حددھا القانون للطعن في الأحكام القضائیة 

افة ــأن السحب الإداري یتم بقرار إداري یخضع لك" قول العمید سلیمان مطاوي ی و في ھذا المعنى
وع ـــــالقواعد و الأحكام المنظمة للقرارات الإداریة فالقرار المسحوب إذا كان سلیما لا یجوز الرج

ھ ــفیھ إلا وفقا للحدود المقررة في ھذا الخصوص ، فإذا كان غیر مشروع فانھ لا یمكن الرجوع فی
  "لا في خلال مدد الطعن إ

رار ــادرة من السلطة مصدرة القــانت صــــص من ذلك كلھ إن قرارات السحب ، سواء كلخستو ن
دة المقررة ــوع فیھا خلال المـــــأو من السلطة الرئاسیة لھا ، ماھي إلا قرارات إداریة یجوز الرج

انونا لصحة القرارات الإداریة من حیث ــــــللسحب قانونا ، و انھ یلزم لصحتھا الأركان المقررة ق
  .الاختصاص و السبب و الشكل و الغایة و المحل 

  

  
55  
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  الأساس القانوني لحق الإدارة في السحب : الفرع الثالث 56

ھ أن المشرع لم یمنح الجھة الإداریة الحق في سحب ما تصدره من قرارات ، إلا من بمن المسلم 
ة ــروعیــنطاق المش إلىاتھا ــــالأوضاع المخالفة للقانون ورد تصرفاجل منحھا فرصة لتصحیح 

  .و تحقیق الصالح العام 

و لكن ماھو ذلك الأساس القانوني الذي یعطي الحق للجھة الإداریة في سحب بعض ما تصدره من 
رار ـــقرارات ، ھل ھو تحقیق مبدأ المشروعیة أم تحقیق الصالح العام أم الرغبة في ضرورة استق

ق الإدارة في ـــالآراء الفقھیة التي قیل بھا لتبریر ح تالأوضاع و المراكز القانونیة للأفراد ، اختلف
  :عدة نظریات و ذلك على النحو التالي   إلىسحب قراراتھا المعیبة فردوھا 

  :نظریة المصلحة العامة : أولا 

مكین الجھة الإداریة من تصحیح إن المستقر من القضاء الإداري أن سحب القرارات ، قد شرع لت
وقعت فیھ ، و یقتضي ذلك أن یكون القرار المراد سحبھ قد صدر مخالفا للقانون ، أما إذا قام  خطأ

اء ــنتفیمتنع على جھة الإدارة سحبھ ، لإ نھي على أسس صحیحة مستوفیا شروطھ فإالقرار الإدار
اع و تحقیقا ـــرار و استقرارا للأوضـــقواعد السحب وذلك احتراما للق العلة التي من اجلھا شرعت

رار المعیب یتحصن من السحب ــــالق أنللصالح العام ، وقد أجمل الفقھ المصري و الفرنسي على 
رار في ھذه ـــــاء حیث یصبح القـــو الإلغاء ، بمرور مدد الطعن القضائي دون الطعن علیھ بالإلغ

   .عا الحالة مشرو

المصلحة العامة ھي الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب  نأالدكتور عبد القادر خلیل ،  و یرى
اشرة ــام یجب أن تسعى الإدارة إلى تحقیقھ أثناء مبـــقراراتھا الإداریة ، فالمصلحة العامة ھدف ع

  . تصرفھا یوصم بعیب الانحراف  تھا للمرافق العامة ، فإذا تجاوزتھ فيسلطتھا و إدار

ق في سحب ــاس الذي من اجلھ منحت الإدارة الحــاب ھذه النظریة ، یذھبون إلى أن الأســــفأصح
ا ــــراد لان ذلك و بلا شك تحقیقــو ضرورة استقرار المراكز و الأوضاع القانونیة للأفھقراراتھا ،
ز ـــــــفھم یغلبون مبدأ استقرار الحقوق و المراك )ادأو المصلحة الاجتماعیة للأفر (ام ـــللصالح الع

القانونیة على مبدأ المشروعیة و احترام القانون لأن في مراعاتھا ضمان حسن سیر المرافق العامة 
  .طرادإبانتظام و 
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  :المشروعیة  أنظریة احترام مبد: ثانیا 

انوني لحق الإدارة في سحب ــاس القــالأس أنادتھ إلى ــــیتزعم ھذا الاتجاه العمید دیجي فیذھب سی
دار ــــروعیة ، وعلى ھذا المبدأ یجب على الإدارة أن تلتزم في إصـــقراراتھا المعیبة ھو مبدأ المش

اتھا ، فإذا ـــقراراتھا باحترام مبدأ المشروعیة ، و أن یكون ھذا المبدأ ھو المھیمن على كافة تصرف
ا أن ــــ، و یقول أیض.علیھا الرجوع في قراراتھا المخالفة للقانون  ھي خالفتھ بالخروج علیھ وجب

ھدا المبدأ لیس لھ ، و لا یمكن أن یكون لھ ، و لا یجب أن یكون لھ ، أي استثناء و انطلاقا من ھذا 
د ــانونیة و انھ لیس لأحــاء القـــو تصحیح الأخطأالمبدأ ، فلجھة الإدارة حق الرجوع في قراراتھا 

من سحبھا لقراراتھا الإداریة لان ھذه السلطة إذا تقررت فھي مقررة لمصلحة الأفراد ، وانھ  یشكو
ة ـض، وانتھى إلى أن مبدأ المشروعیــأذا اضر ھذا السحب بأحد یكفي أن یقرر لھ الحق في التعوی

وقا، ــلد حقاطل یوـــیجب أن یكون ھو الأعلى و من ثم لھ الأولویة و الغلبة في ذلك ، أن القرار الب
ول ــیة و القــي كل وقت ، تحقیقا لمبدأ المشروعف وبناءا على ذلك یرى إمكان سحب القرار الباطل

  .ھ ــبغیر ذلك یعرض مبدأ المشروعیة و ھو لا یمكن التسلیم ب

  :التفرقة بین السحب و الإلغاء :الفرع الرابع  

  :، و القرار الساحب في النقاط التالیة  اءالإلغسوف نتناول في ھذا الفرع التفرقة بین دعوى       

 :من حیث التعریف: أولا 
 ،آثاره ةافــرار الإداري وإلغاء كــبمحو الق الإداریةھـو قیام الجھة "سحب القرار الإداري          

 رارــــــلقھة التي تملك سحب اـــنا أن الجـــومــن التعریف یتبین ل " اضيــــبالنسبة للمستقبل والم
  .القرار أو السلطة الرئاسیة لھا ةسواء مصدر الإداریةي الجھة ـــھ ،الإداري
 ،اء الإداري المختصــــــالتي یرفعھا صاحب الشأن أمام القض ىھـي الدعو " اءـــالإلغ ىأما دعو

اء ــالإلغ أن اــبین لنــومـن التعریف یت   )1("لفا للقانوناللمطالبة بإلغاء قرار إداري نھائي صـدر مخ
  .یرفعھا ذوي الشأن للإلغاء القرار الإداري ،قضائیة ىھي دعو

58  

  

    

  

                                                            
ص ، ص  2004سنة " دعوى الإلغاء  –مبدأ المشروعیة " القضاء الإداري  ،عبد الرؤوف ھاشم بسیوني و مدحت احمد غنایم - 1

238-251  



 
 

48 

 :من حیث الطبیعة القانونیة: ثانیا
ا تخضع لـــھ ــیخضع لم ،رار إداريــــنھ قأ ىا سبق علــرار السحب فتعرفنا فیمـــبالنسبة لق       

 .ما سبق ىسحبھ ونحیل إل الإداریةفیجوز للجھة  ،ت من أحكامتلك القرارا
رار الإداري ذاتھ ـــــالق ىوعیة تنصب علـــائیة موضــــقض ىفـــھي دعو ،الإلغاء ىما دعوأ      
ــھ ــائیا یتمتع بمـــا تتمتع بــھا حكما قضـادر فیـــم الصـــوالحك ،البة بإلغائھ لعدم مشروعیتھ ــللمط

  .فلا یجوز الرجوع فیھ ،ام من حجیة الشيء المقضي فیھــــــحكالأ

 :من حیث شروط قبول التظلم أو الطعن:ثالثا 
رار ــــون القــــأن أن یكـــفیشترط لقبول التظلم المقدم مــن ذوي الش ،بالنسبة لقرار السحب        

راء السحب في المیعاد المقرر لذلك ـــــن یتم إجأو ،راد سحبھ مشوبا بعیب عــــــدم المشروعیةـالم
  .انوناـق

ائیا وان ـــــنھاء قرارا إداریا ـــــــون محل الإلغـــفیشترط لقبولھا أن یك ،اء ــالإلغ ىأما دعو       
انون لرافع ــیقرھـا الق ةاشرــمب ةحدد لذلك قانونا وان تتوافر مصلحي المیعاد المف ىیتـم رفع الدعو

  . )1(ىالدعو

  :من حیث أسباب التظلم أو الطعن: رابعا
اء ـــاب الطعن بالإلغــأوسع من أسب ،رار الإداريــــفأسباب سحب الق ،بالنسبة لقرار السحب       

ب ـــــھا تتضمن السـحــفإن ،اءــــالأســـباب التقلیدیة للطعن بالإلغ ىھا علــــاحتوائ ىفھي علاوة عل
  .ووفقا لمقتضیات المصلحة العامة ،ارات الملائمةــلاعتب

اص والشــكل والمحل ــــــعیوب الاختص ىورة علــــفھي مقص ،أســباب الطعن بالإلغاءأما        
  . )2( وعیب الانحراف بالسلطة

 :من حیث المواعید: خامسا
ا مـن تاریخ ــــــلال ستین یومــخرار المعیب ـــن تسحب القأ ةدارللإ ،النسبة لقرار السحب ب       

رار ما لم ــالحق فــي أن تسحب الق ةللإدارون ــاء فیكــــــــالإلغ ىوفـــي حالة رفع دعو ،صدوره 
م في ــــات الخصـــیتقید بطلب ةرــالأخیالة ـــفي ھذه الح ةالإدارولكن حق ، ىیصدر حكم في الدعو

  . " أي مجلس الدولة"أي بالقدر الذي تملكھ المحكمة  ىالدعو
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 : من حیث طریقة رفع التظلم: سادسا
ھة ــالج ىن یقدم تظلمھ إلـأار بین ــأن بالخیــــوھنا یكون ذوي الش ،بالنسبة لقرار السحب          

 ىوإما أن یتقدم بتظلمھ إلـــ ، لولائيام ــالة بالتظلـــــــالقرار ویسمي التظلم فــــي ھذه الحة مصدر
و یمتاز ھذا الطریق القرار ویســمي التظلم ھنا بالتظلم الرئاسي  ةاسیة للجھة مصدرــالجــــھة الرئ

انھ یحسم المراكز القانونیة وھي  ىإل بالإضافةنھ یحقق مبدأ المشروعیة أكما  ،ولة و الیسر ـبالسھ
  60. القضاء ىفي مھدھا تفادیا للوصول بھا إل

  ماھیة دعوى إلغاء القرار الإداري  :الثانيالمطلب 
  

، و ذكر  اھــرار الإداري و ذلك بتعریفـــالقدعوى إلغاء سنتطرق في ھذا المطلب إلى تحدید ماھیة 
و ــاء على النحــام دعوى الإلغــاب قیــلرفعھا ، إلى جانب ذلك سنتحدث عن أسب ةالشــروط اللازم

  :التالي 
  

  تعریف دعوى إلغاء القرار الإداري: الأول الفرع
  

ا یدعى ، فھمي تجمع ــة تعني اسم لمـالدعوى لغ: التعریف من الناحیة اللغویة :  أولا 
مجازیة تفید معنى الطلب  وأو تطلق على معان حقیقیة )بكسر الواو و فتحھا(علــــى دعاوي 

  .)1(و التمني 
  

لا توجـــد نصوص تعرف صراحــة مفھـوم  : التعریف من الناحیة القانونیة  –ثانیا 
إذ أن معظم التشریعـــات اكتفت ببیان الجھة المسؤولــة  ،دعوى الإلغاء في القرار الإداري 

فضلا عن التشریعات المعنیة ببیان مفاصل  ،عن نظــر ھذه الدعوى و ھو القضاء الإداري 
القضاء الإداري ھــي الأخرى لم تحدد فحوى دعوى الإلغاء سوى أنھا تنصب على قــــرار 

  .معیب بعیوب المشروعیة لـــذا یكون للقضاء الإداري القـول الفیصل في إلغائــھ أو تعدیلـھ
من الفقـــھ القانون الإداري عــرف جانب :  التعریف من الناحیة الاصطلاحیة –ثالثا 

دعوى الإلغــاء بأنھا  دعوى قضائیة ترفع إلى القضــــاء لإعدام قرار إداري صدر بخلاف 
الدعوى التي یطالب فیھــا " ، في حین عرفھا فریــق أخر بأنھا  )3(ما یقضــي بھ القانـــون 

  . ''  الأفراد بإلغاء قـــــرار إداري مشوب بأحد عیوب عدم المشروعیة

الدعوى التـي یباشـــرھا القضاء الإداري عن طریق الطعـن في " كــذلك تعرف بأنھا 
  . "قــرار إداري معین  یطلب إلغاؤه بسبب عدم مشروعیتھ 
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دعوى قضائیة ینظرھا القضـــاء : و نحــن من جانبنــا نعرف دعــــوى الإلغاء بأنھا 
بإلغاء قرار إداري صادر بخلاف ما تقضي بھ قواعـــد الإداري یطالــب الأفراد بمقتضاھا 

  .المشروعیة 
الشروط اللازمة لرفع دعوى الإلغاء: الفرع الثاني   

الشروط المتعلقة برافع الدعوى :  أولا  

رر ــالض أصابھتكون ھنالك مصلحة من قبل الشخص الذي  أن الإلغاءیشترط لقبول دعوى 
 إلاو  )الدعوى  إقامةوقت  ثارهلآیكون القرار قائما و منتجا  أنبمعنى ( الإداريمن القرار 

. )1(دون توافر المصلحة الشخصیة فیھا الإلغاءفلا تسمع دعوى   

ي ـف نأ إذ ،العاديتختلف عن المصلحة المتوافرة في القضاء  الإلغاءوى ــعدة في ـالمصلح
ة ـــالمقام ىاوــتوجد مصلحة حتمیة ضروریة لرفع الدعوى ، كما في الدع أنتكفي  الأخیر

رار ــالق اءــإلغو تحدیدا في دعوى  الإداريفي القضاء  ماأ ،مثلا  المستأجرر و ــبین المؤج
ب ــــالمعی الإداريرار ــان القــك إنانھ و حتى  إذشمولا  أكثرو  عـــأوسالمصلحة  الإداري

 الإداريرار ــیكون للق أنن حالا بل یكفي ــــم یصیب المركز القانون للطاعون فیھ لــالمطع
ھ ــوالتي تؤكد توج الإلغاءة وھنا تبرز الموضوعیة في دعوى ـعلى المصالح المستقبلی تأثیر
ل ــتشم اءــالإلغة و صیانة القانون و سیادتھ ، فدعوى ــز حمایـي في تعزیـــرع القانونـالمش

.للمصالح كافة الحتمیة  منھا و المحتملةبالحمایة   

ن ــحالات تندرج ضم أربعھناك : المطعون فیھ  الإداريالشروط المتعلقة بالقرار : ا ــثانی
:ھذا الوصف التي نتناولھا تباعا   

ن على ــینصب الطع أنیجب  الإلغاءكي تقبل دعوى :  إدارين بقرار ــق الطعــیتعل أن -1
. )2(معیب في عدم مشروعیتھ إداريقرار   

: الات ثلاث ھي ــادي في حــــل قانوني و ھو بذلك یختلف عن المـــــإن القرار الإداري عم  

.عدم جواز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادیة  -أ  

.عدم جواز الطعن في الأعمال التمھیدیة السابقة على صدور القرار الإداري  -ب  

بالإلغاء على الأعمال اللاحقة على القرار الإداري الھادفة إلى تفسیـر القرار  عدم جواز الطعن -ج
.و تنفیذه 62 
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فــــــردة ، یــراد بذلك أن الإدارة أن یكون القرار الإداري نھائیا صادرا بإرادة الإدارة المن -2
ــــزاھي بصـــدد مباشرة اختصاصھا القانوني في إصدار القرارات أن تنشئ أو تلغي مركــو  

 ةـــإداریمصادقة سلطة  إلىضمنیا ، لا تحتاج  وأا معینا و سواء كان القرار صریحا ــقانونی
 ةــإمكانی، عندئذ  أخرى إداریةموافقة جھة  إلىرار یحتاج ـــما حصل و كان الق فإذا ، أعلى

. )1(تكون مستحیلة بالإلغاءالطعن فیھ   

اثر  إحداثتكون قادرة على  أن أي ،وطنیة  إداریةمن سلطة  الإداريرار ـیصدر الق أن -3
ي ــــلا تشریع) تنفیذ( إداريدورھا  ةـــإداریي معین بالتالي یصدر القرار من سلطة ـــقانون

في القرارات  اءـــبالإلغیتم الطعن  أنانونیة ــــــ،و بالتالي فمن غیر المعقول من الناحیة الق
الطعن یشمل فقط  أن إذات الدولیة ، ـــو المنظم الأجنبیةو البعثات  الھیئاتادرة عن ــالص

 إحداثدرة من الناحیة القانونیة في ــالق لھا الوطنیة التي الإداریةات ـــات و الھیئــالمؤسس
.اثر قانوني معین یتناسب و حجم الصلاحیات الممنوحة لھا قانونا  إضافة وأ  

ل ـــتحدید میعاد ثابت للدعوى یشكل بك إن: الشروط المتعلقة بمیعاد رفع الدعوى : ا ـــثالث
ھ ــد تفرضـــھذا القی إن، غیر  الإدارةفي مقاضاة  رادــــالأفة ـرا على حریـقیدا خطی دــتأكی

.متطلبات المصلحة العامة   

د ـــو جعلھ میعاد موح الإلغاءنص على میعاد دعوى  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتفقانون 
دة ـمجلس الدولة و ھذا كقاع مام، أو الإداریةم ــالمحاك مامأ الإلغاءة لدعاوى ـــسواء بالنسب

ة عن ـــتنص على مواعید مختلف أخرىعامة لشرط المیعاد ، و نجد ھناك نصوص خاصة 
. الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمیعاد المنصوص علیھ في قانون   

63 

حرص المشرع الجزائري : ة ـــالقاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداری -1
في قانـــون الإجراءات المدنیة و الإداریة الأخیر على توحید مواعیــــد الطعون سواء إما 

، و  )3( ) 907المادة ( ام مجلس الدولــة ــــــمأو أ )2( ) 829المادة ( المحاكـــم الإداریــة 
ة أشھــر ــــالمقصود بالطعـــون  في ھذا الصدد ھو دعوى الإلغاء ، و حدد المواعید بأربع

من تاریــخ تبلیــــغ صاحب الشــــأن بالقــرار الفردي أو من تاریخ نشر القــرار الإداري 
و  الجماعي أو التنظیمي ، و بمفھـــوم المخالفة نفھم أن دعوى التعویض لا ترتبط بآجـــال

.مواعیــــد   
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ائدة لاختصــاص مجلس الدولــة      ــــاختلاف بین میعـــاد رفع الدعوى الع كھذا بعدمــا كان ھنا
.و میعــــاد الدعوى العائدة لاختصاص الغرف الإداریة سواء كانت محلیة أو جھویة        

ریـــح برفع التظلــم      القــــرار الصغ ــــفمیعـــاد النوع الأول كان یقدر بشھرین من تاریخ التبلی
.تاریخ حصول القرار الضمني برفع التظلم آو من     

ره ـــنش أوفیھ  القرار المطعونمن تاریخ تبلیغ  رأشھ بأربعةمیعاد النوع الثاني فكان یقدر  ماأ  

. ضینللمتقا الإجراءاتالمشرع الجزائري قد ساھم في تبسیط یكون  الأخیرذا التعدیل ــو بھ
فانھ یكون قد منح  أشھر أربعةة ـــــمجلس الدول مامأكما انھ عندما جعل میعاد رفع الدعوى 

ا ــة طبقــو اختیار محامي معتمد لدى مجلس الدول أدلتھي متسعا من الوقت لجمع ـــللمتقاض
. الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون )1( 905لنص المادة   

د من ــــتوحید المیعاد العام  ینفي وجود مواعید خاصة منصوص علیھا في العدی أنر ــــغی
 القوانین الخاصة 

ھناك نصوص خاصة تنص  :ة ـــا في القوانین الخاصــاءات المنصوص علیھـــالاستثن -2
ة ــدة العامــكاستثناء على القاع الإدارياء ــــالقض أماممعینة لرفع دعاوى معینة  جالآعلى 

، كما ھو  ةــالإداریدنیة و ــالم راءاتــالإجمن قانون )2( 829وص علیھا في المادة ــالمنص
الطب في ھذه  اتــــــلأخلاقیص الطعن في قرارات المجلس  الوطني وـــلا بخصـالحال مث

.مجلس الدولة  أمامواحدة  في اجل سنة بالإلغاءرارات تكون قابلة للطعن ـــالق  

رض ـالطعن الممنوحة لوزیر المالیة في النظام الذي یصدره مجلس النقد و الق إمكانیةكذلك 
.مجلس الدولة خلال اجل ستین یوم من تاریخ نشره  أمام  

ون نزع الملكیة الذي یحدد میعاد الدعوى في مجال الطعن في قرارات التصریح ـــقان أیضا
.لقرار نشر ا أوبالمنفعة العمومیة بشھر واحد من تاریخ التبلیغ   

المنصوص الاستثناءات  دالحصر لتعدعلى سبیل  جاءت على سبیل المثال و لیس الأمثلةھذه 
.علیھا في قوانین متفرقة   

 

 
64 

                                                            
829-905، م م  23/04/2008، المؤرخة في  21قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، جریدة رسمیة رقم  – 2و 1  

 



 
 

53 

أسباب قیام دعوى الإلغاء  :الثالثالفرع   

وذلك  الإلغاء،الكامنة وراء قیام دعوى  الأسبابفي ھذا الفرع سنحاول تسلیط الضوء على 
:في خمس نقاط   

ي ـكما ھو معلوم إن القرار الإداري ھو عمل قانوني بالتال: ون ــب مخالفة القانـعی:  أولا
. )1(فلابد أن یكون محل القرار منسجما و متناغما مع قواعد القانون  

65 

ھ ـــانون كونــــجاء مخالفا للق إذایكون معیبا من الناحیة الموضوعیة  الإداريلذا فان القرار 
 الحـــبمص الأضرارنھا ة التي یخاطبھا و من شأـــالقانونی اعـــللأوضل مصدر تھدید ـــیشك

.الأشخاص  

ده ــتحدی إلى الإدارة إرادةو الذي تتجھ ) الإداريمحل القرار (  الإداريمضمون القرار  إن
ن ـاص مــــرھا و لا منـون خاضعا لشروط لابد من توافــیك ،  رىـأختارة  ھــإحداث أوتارة 

: تخلفھا و ھذه الشروط ھي   

متاحا من  الإداريرار ــیكون محل الق أنو معنى ھذا : ا ـــیكون محل القرار ممكن أن – 1
تصدر قرار على محل مستحیل تحقیقھ ،  أن للإدارةالناحیة القانونیة و الواقعیة ، فلا یمكن 

 ،ل ـــالدار سقطت بالفع أنح ـللسقوط و اتض ةـآیلرار بھدم دار ــق الإدارة أصدرتا لو ــكم
.ة ــة المادیـا ھذا من الناحیــقد استحالة تنفیذھ) دمـة الھـعملی( رار ــي یكون محل القـبالتال  

ة ما ، و ـقرار بتعیین موظف بدرجة وظیفی إصدار إلىمن الناحیة القانونیة فقد تعمدت  اــأم
 الإدارةوجد عدم توفر الدرجة الوظیفیة فضلا عن عدم توفر التخصیص المالي الذي یؤھل 

مركز قانوني  إحداثاذ مثل ھذا القرار، فیكون محل القرار شيء لا یمكن تحقیقھ و ھو ـاتخ
.معین  

ناشئ یراد بذلك أن ترتیب الأثر القانوني ال): اـــمشروع( ون محل القرار جائزا ــأن یك -2
صدور  تـوقذة ـام القواعد القانونیة النافــون مشروعا غیر مخالف لأحكـــن القرار أن یكـع

المستحیل  صدور القرار فیكون عندئذ من وقتالقرار أما إذا كان محل القرار غیر مشروع 
تحقیقـھ ، كما لو صدر قـــرار من الإدارة و كان الأثر المترتب علیھ یتعارض مع القواعــد 

تقضـي  لقانونیـــة أو أحد المبادئ القانونیة العامة كأن یتعارض مع المبادئ الدستوریة التيا
.بضرورة احترام الحریات العامة أو حق التعبیر عن الرأي  

لذلك فإذا ما صدر القرار الإداري و كان معیبا بعیب المحل المخالف للقواعد القانونیة یكون 
.ذاك مدعاة للإلغاء  
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رار ـــــراد محل قـبیان الشروط الواجب توافرھا كي تنأى الإدارة بنفسھا عند إی و بعد أن تم
زاما علینا بیان أھم العیوب التي یظھر ـــأضحى ل ،اءـــــون یكون حریا بالإلغـــمخالف للقان

:ا محل القرار الإداري و التي من شأنھا تعریضھ للإلغاء و ھي بحسب الصورة الآتیة ـفیھ  

ام ـتتحقق ھذه الصورة في قی: المخالفة القانونیة المباشرة للقاعدة القانونیة : ولى الصورة الأ
م ـي سلیـام القانون بإصدارھا قرارات لا تستند إلى مسوغ قانونــالإدارة بالتجاھل التام لأحك

ة ـت المخالفـا ، و سواء كانـــوع قانونـل ممنـإیرادھا لفعــة و ذلك بـة أم جزئیــورة كلیــبص
.ونـــر بھ القانـل أمـاع عن فعـا أو الامتنــوع قانونـاع ممنـة و ذلك بإتبـا الإیجابیــبصورتھ  

:وتظھر في عنوانین رئیسیین ھما : المخالفة غیر المباشرة للقانون : الصورة الثانیة  

وص ـمنح القانون الحق للإدارة في تفسیر النص:  ةـدة القانونیـأ في تفسیر القاعــالخط – 1
ا ـة منھا وھي تعمل في  إصدار القرار الإداري المراد إسناد القرار إلیھــة الغامضــالقانونی

إذ قد تباشر عملیة التفسیر  ،شریطة الالتزام بالمبادئ العامة في تفسیر النصوص التشریعیة 
  ،)1(دبالتالي تكون سببا في إھدار حقوق الأفرا ،خلافا للمفھوم أو المعنى الذي قصده المشرع

زاءات ـة إلى تلك الجــتأدیبی)جزاءات( ادة أو مضاعفة عقوبات ـــالإدارة بزیا لو قامت ــكم
ا من ــالمنصوص علیھا قانونا ، فھنا نھض عیب المحل و یكون سببا مباشرا للإلغاء انطلاق

.مبدأ عدم تناسب العقوبة الانضباطیة مع الفعل المنسوب بحق الموظف المخالف  

یكون القرار الإداري مھددا بالإلغاء إذا ما بادرت : ةــدة القانونیــفي تطبیق القاعالخطأ  -2
ر ـــــة الأمـع ھي في حقیقــعلى وقائ دةـي معتمـق النص القانونــأ في تطبیـالإدارة إلى الخط

 اـــــكم،وھنا یبرز دور القضاء في مراقبة الوقائع التي یستند إلیھا القرار الإداري ،موجودة
ف ـق الموظـي بحـس تأدیبـة مجلـاء على توصیـــــو عھدت الإدارة إلى معاقبة موظف بنــل

.ھذا المجلس لم یشكل وفق الأسس القانونیة السلیمة المعتمدة في عملیة تشكیلھ ح أنـاتضو   
66  

ر مستوف ــا یصدر القرار عن الإدارة غیــق ھذا العیب عندمـیتحق : لــعیب الشك: ا ــثانی
ر ـو الشكل ھو المظھ ،ا ضمن القواعد القانونیة ــــات و الإجراءات المنصوص علیھـللشكلی

رار ــــعل القــد الإجرائیة و الشكلیة تجــواعقالخارجي للقرار الإداري لذا فإن عدم احترام ال
.معیبا في شكلھ و یكون عندئذ معرضا للإلغاء  

ة أو ـالمنصوص علیھا سواء ضمن القواعد القانونی د الإدارة في إتباع القواعد الشكلیةـإن تقی
ة و التعلیمات یجنبھا الاستعجال و السرعة في إصدار قرارات غیر مدروسة ــضمن الأنظم
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ا على أداء و اجبھا بأحسن وجھ ممكن باتخاذھا للقرارات سواء كانت قرارات ــــینعكس سلب
.تنظیمیة كانت أم فردیة   

ا ــرار الإداري لتعلقھــــراءات و الشكلیات التي تعدم القـن الإجا على ذلك ھنالك مـو تأسیس
ر لا ــل جوھریة ماسة بمصالح الأفراد ، و شكلیات غیر جوھریة فھي في حقیقة الأمــبمسائ

دارھا مساس و ضیاع لمصالح ـــرار الإداري لأنھ لا یترتب على إھــاء القؤدي إلى إلغـــــت
.اعا الأفراد و ھو ما نتناولھ تب  

ر في ـى ھذا الأمـو یتجل: ل الجوھري الذي یؤثر في مشروعیة القرار الإداري ـــالشك – 1
:عدة صور أھمھا   

در ـرار الإداري فقد یصـھا القــلا توجد قواعد خاصة بالصورة التي یظھر فی: شكل القرار  - أ
 .رورة بأن یتطلب القانون ــورة مكتوبة كأن یصدر بصورة شفھیة أو قد تستلزم الضـــبص
راد من ــــایة و صیانة لحقوق الأفــــة  ، حمــراط صدور القرار بصورة مكتوبــــاشت  - ب

لذا فإن نص القانون على  ،دار قرارات معیبة من جھة ثانیة ــا للإدارة من إصـجھة ، و تجنب
ار معیبا في شكلھ و یصح اع الإدارة عن إتباع ذلك یجعل القرـرار الإداري و امتنــة القـــكتاب
 .ذ المطالبة بإلغائھــعندئ

یقصد بھ إن على الإدارة الإفصاح عن الأسباب التي دعتھا إلى إصدار : رار ـتسبیب الق  - ت
مثل ھذا القرار و التسبیب یختلف عن السبب في القرار الإداري فإذا تخلف عد القرار معیبا 

 .بعدم مشروعیتھ 
قد یوجب القانون ضرورة إتباع إجراءات : القرار الإداري الإجراءات السابقة على اتخاذ   - ج

  ،تمھیدیة و تحضیریة تسبق عملیة إصدار القرار الإداري ھذه الإجراءات تصبح جوھریة
ة ــف المحال إلى لجنــرار الإداري ، مثال ذلك الموظـــب على إغفالھا بطلان القــإذ یترت

 یمكن بأي حال إصدار التوصیة بمعاقبتھ دون تحقیقھ لإخلالھ بواجبات الوظیفة العامة فلا
 i.إتباع إجراءات التحقیق الإداري معھ

یفرض المشرع عادة إجراءات معینة في عملیة تشكیل اللجان : الشكلیات المتعلقة باللجان   - د
ر جلیا في تحدید اللجان الخاصة بتأدیب الموظفین عند إخلالھم بواجبات ــــر الأمــو یظھ
راءات ـلذا فإن القرارات الصادرة عن ھذه اللجان و التي لم تتبع الإج ، امة ة العــالوظیفی

 .المنصوص علیھا قانونا تكون معیبة في شكلھا و عرضة للإلغاء
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ھ ــاتجھ جانب من الفق:القرار الإداري  ةمشروعیالشكل غیر الجوھري الذي لایؤثر في   -2
إتباع بعض الإجراءات أو الشكلیات في و القضاء الإداریین إلى إن تغاضي الإدارة عن 

القرار الإداري لا یسلب القرار الإداري مشروعیتھ كما لو اتجھت الإدارة إلى عدم بیان 
 ادرـــي في متن القرار الصـــاص القضائــذات الاختص ات أعضاء اللجان الإداریةـصف

  . )1(عنھا

راءات و الشكلیات ـداري مستوفیا للإجرار الإـــلا یكفي أن یصدر الق: عیب السبب : ا ـــثالث
  .اءـــا للإلغـان حریــو إلا ك ةــاب مشروعــا على أسبــون مبنیــد أن یكــــل لا بـة بـــالقانونی

دء في ـر البــث الدافع و المبرر على اتخاذ القرار و ھو بذلك یعتبر عنصـــالسبب ھو الباع  
ة ــة أو القانونیة السابقـالحالة الواقعی"إلى تعریفھ بأنھ وجود القرار ،لذلك اتجھ الفقھ القانوني 

  . )2(" إلى التدخل و اتخاذ القرار الإدارةعلى القرار و التي تدفع 

ھ و القضاء إلى ـاء القرار الإداري ،الأمر الذي دعا بالفقـــب یكون كافیا لإلغــإن تخلف السب
اء الإداري ـروط فإن للقضـــن ھذه الشرورة توافر شروط في السبب إذا ما تخلف أیا مـــض

  : إصدار قراره بإلغاء القرار الإداري و ھذه الشروط تتمثل في الآتي 

رار الإداري ـــــھذا یعني أن یكون الدافع على صدور الق: ون السبب مشروعا ـــأن یك – 1
كان القرار الإداري جاء السبب مخالفا للقواعد القانونیة  مشروعا من الناحیة القانونیة فإذا ما
  .الصادر بالاستناد إلیھ حریا بالإلغاء

یعتبر السبب من الوقائع : أن یكون السبب قائما و موجودا وقت صدور القرار الإداري – 2
الفعلیة التي یستند  إلیھا القرار و سابقة على صدوره و تظل باقیة حتى ساعة صدور القرار 

د في وقت ـمشروعیة القرار الإداري من عدمھا تتجساس تحدید ـــالإداري ،ھذا یعني إن أس
  .صور القرار 

ھ أن ـمعنى ذلك إن القاضي الإداري علی: أن یكون السبب مبنیا على تكییف قانوني سلیم – 3
ة ،فإذا ــب عمل الإدارة و ھي بصدد تكییف الوقائع التي تصدر بشأنھا القرارات الإداریــیراق

رار ــــون القـفلكي یك) مثلا(وظف لتغیبھ عن العمل لمدة أسبوع عمدت الإدارة إلى معاقبة الم
سلیما یجب إثبات واقعة التغیب ، ومما تجدر الإشارة إلیھ ھو وجوب أن توصف تلك الواقعة 

فإذا كان سبب التغیب یعود لعذر مشروع أضحى القرار . ا خطأ وظیفيـــبأنھ) واقعة التغیب(
  .معیبا مستحقا للإلغاء

67  

                                                            
139، ص  2007، القاھرة ، بلا دار النشر ،  2محمد ماھر أبو العینین ، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ، ط   - 1  
194، ص  مرجع سابقسلیمان الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الاداریة  ،  -2  



 
 

57 

ھذا یعني وجوب أن یكون السبب : ون السبب الذي یبنى علیھ القرار الإداري حقیقیا أن یك-4
رع ـاب من قبل المشـــود مادي و فعلي أي انھ یستند إلى أصول ثابتة و تحدید الأسبـھ وجـــل

أما إذا كانت تلك  ،إدراجھا ضمن قراراتھا ــــالقانوني یجعل الإدارة ملزمة بإتباعھا و مقیدة ب
الفة صریحة لأحكام ــــنھا تنطوي على مخأ يواقع أـــاحیة الــاب غیر صحیحة من نــــبالأس

  . إلغائھببالقضاء  االقانون عد القرار وقت ذلك معیبا حری

ء كان عضوا أو او یقصد بھ القدرة التي یتمتع بھا القرار سو:  عیب عدم الاختصاص: رابعا 
رار ـــــدى الإدارات إصدار قـــاشرت إحــا بــفإذا م.  )1(ھیئة أخرى في إصدار قرار إداري 

رار مدعاة ـــــح عندئذ القیاص و أبــدارة أخرى كان قرارھا معیبا بعیب عدم الاختصمكان إ
اء، باعتبار أن قواعد الاختصاص تعتبر جزء من النظام العام  ، و تم الأمر بمباشرة ــــللإلغ

فإن لعیب عدم الاختصاص ثلاثة صور رئیسیة  علیھ ،صلاحیات اختصاص سلطة أخرى 
  :    ھي 

تحقق ھذه الصورة عند قیام إحدى الإدارات بإصدار ت: عدم الاختصاص الموضوعي -1
، أو )اص الایجابي ـــبعدم الاختص(قرار ھو خارج عن اختصاصھا و الذي یصطلح علیھ

ة الرفض ــل إلیھا فعملیرار یقع ضمن الاختصاص الموكـــدار قــرفض إصـــــر بدإنھا تبا
  ).بعدم الاختصاص السلبي عن طریق الامتناع(ذه تسمى ـھ

ر الإدارة بإصدار قرار یقع ضمن صلاحیات إدارة أخرى ھي أدنى أو أعلى ـــھذا و قد تباش
  .منھا درجة بحسب طبیعة الحال

خارج تتضح ھذه الصورة في مباشرة الإدارة بإصدار قرارھا : عدم الاختصاص المكاني -2
ي أو الإقلیمي الذي تعمل ضمنھ الجھة المعنیة إصدار القرار الإداري ، و ــــــالنطاق الجغراف

لعل إبراز مثال یطرح في ھذا المقام اختصاص الإدارات المحلیة في المحافظات عندما یبادر 
على بالتجاوز على الحدود الإداریة لمحافظتھ بإصدار قرار ینصب ) لاــــمث(احد المحافظین 

اء ــــون كافیا لإلغــن ھذا الخرق لقواعد الاختصاص المكاني وحده یكأإذ . ة أخرى ــمحافظ
  .القرار الإداري 

 ،إن الإدارة ملزمة باتخاذ قرارھا خلال المیعاد المقرر قانونا : دم الاختصاص الزماني ـع-3
ال ذلك إذا ـــاء ، و مثــــــفإذا حدث و إن صدر القرار بعد ذلك المیعاد عد عیبا یستحق الإلغ

باشرت الإدارة حقھا بالنظر في الطعن بأحد القرارات التي أصدرتھا و ألحقت ضررا بالغیر 
  .    یوم الممنوحة لھا قانونا للنظر في صحة تلك الطعون  30بعد مرور فترة 
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العام قد إن الإدارة و ھي تسیر نحو تحقیق الصالح :الانحراف في استعمال السلطة : خامسا 
ا الممنوحة قانونا بغیة تحقیق أھداف و غایات بعیدة عن تلك التي ـــــتلجأ إلى استخدام سلطتھ

  .)1(حددھا لھا القانون ، غیر مبالیة بالشكل و الإجراءات التي فرضھا القانون 

ھ ـاستعمل رجل الإدارة لسلطت"ون الإداري إلى تعریف الانحراف بأنھ ـــلذلك سار فقھاء القان
ام ــاستخدام الموظف الع"،كذلك یعرف بأنھ  " التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف لھ بھ 

  .)2(" غیر ذلك الھدف الذي من أجل تحقیقھ انیطت بھ تلك الصلاحیات فلسلطاتھ لتحقیق ھد

لذا فان انحراف الإدارة في استخدام الصلاحیات المنوطة بھا ما ھو إلا تعبیر قانوني عن نیة 
بالابتعاد عن الأھداف التي حددھا القانون ، ھذا الابتعاد قد یكون نتیجة لخطأ في فھم  الإدارة

من ورائھ تحقیق مصالح شخصیة بالتالي التأثیر على  یة المشرع أو قد یكون متعمدا ترميغا
  :و للانحراف صور أھمھا  ،المصلحة العامة

رار ــــــمن ملك الحق في إصدار الق أنتتجلى ھذه الحالة في : ةــاستھداف المصلحة العام -1
الإداري یحاول تفویض المصلحة العامة كما لو اتبعت الإدارة المحلیة لأحدى المحافظات 

ر ــمثلا بمنع مظاھرة لیس بقصد الحد من الحریات العامة أو تكمیم الأفواه من خلال التأثی
تھدف إلى  اـــأنھر بل بحجة وــــة بموجب الدستــرأي المكفولـر عن الـة التعبیـى حریـعل

 .امـــي أو غایتھ الانتقــد سیاسـع ذات بعـون المنـد یكـام أو قــام العــة على النظــالمحافظ

ل للإدارة وھي تصدر قراراتھا سوى تحقیق المصلحة العامة ، و إلا كان ـــعلیھ نقول لا سبی
  .قرارھا عرضة للإلغاء من قبل القضاء الإداري

ا التقید ـــــى الإدارة و ھي تصدر قراراتھـعل: دة تخصیص الأھداف ـاف عن قاعرـــالانح-2
بالأھداف التي حددھا القانون و إلا كان مصیره الإلغاء لإصابتھ بعیب الانحراف في استعمال 

ط الإداري ــي تصدرھا الإدارة في مجال الضبـا القرارات التــات و الحقوق ، مثالھـالصلاحی
ام ـــن العـالأم(ام العام و التي تتمثل في ـة على النظـلا تحید فیھا عن المحافظ أني یجب ــالت

  . )3()و الصحة العامة و السكینة العامة

ورة في قیــــام ـــــتتضح ھذه الص: ررة قانونا ـالمق تالانحراف في استعمال الإجراءا 69 -3
ب الأفــراد ـــذي یصیـــبالضــرر الالیـة ـــراءات غیر مبـــاع أسھل الإجــالإدارة في إتبــ

اع ــــو حقوقھم نتیجـة لـــذلك،  كما لو قامت الإدارة بالاستیلاء على أملاك الغیر دون إتب
اشرة ــــــانونـــا و یثبـت مدى تعسفھـــا في مبـــوص علیھا قــالإجراءات القانونیة المنص

  70.الصلاحیـــــات المنوطة بھا قانونــــــــا 
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القرار الإداري حالات وقف تنفیذالآثار المترتبة عن :  المبحث الثاني   

من الموضوعات الھامة في القرار الإداري عملیة زوال القــرار الإداري فتتوقف جمیع آثــــــارھا 
القــانونیة وھذه القرارات إما أن تزول بالنسبة إلى المستقبل مع ترك آثــارھا في المــــاضي قائمة 
وسلیمة وإما أن تزول ھذه الآثار القانونیة بالنسبة إلي المـــاضي والمستقبل بمعنى إلغــاء القـــرار 
الإداري بأثر رجعي ، ومن خلال ھذا المبحث سنبین الآثار المترتبة عن حالات وقف تنفیذ القرار 

 .الإداري .

  آثار سحب القرار الإداري : الأول طلبالم

مخالفة القرار  ىولما كـان السحب یرجع إل ،كالإلغاء القضائي یعدم القرار منذ ولادتھالسحب 
اول ــصورتین إمـــــا السحب الكلي والذي یتن إحدىفانھ یأخذ فــي العمل  ،المسحوب للقانون

رار جمیعھ إذا ما كان القرار غــیر قابل للتجزئة والسحب الجــزئي إذا كان القرار قابلا ـــالق
زء ـــالج ىن یــــرد السحب علــــأون إلا جزئیا فحینئذ یجوز ــــة ولــــم یخالف القانــللتجزئ
  .ونــــف للقانـــالمخال

وب أو ــرار ساحب مــن مصدر القرار المسحـوالأصل أن یتم السحب صراحة أي بصدور ق
دون  الإدارةاح عـــن إرادة ــو مجرد إفصرار الإداري ھـــــــــولكن لما كان الق ،ھــمن رئیس
ان ـب ةفان السحب قد یتم فـي صوره ضمنی ة ،ــذه الإرادة في صوره معینن تفرغ ھـحاجھ لأ

 )1(  .قــعدولھا عن قراراھا الساب ىب ما یدل علـدر من الجھة التي تملك السحــیص
ة الإدارب ــإن شاء الله الحدیث عـــن الآثار المترتبة عـن سح مطلباول فـــي ھـــذا الـــسنتن

 :يـــكالتال فــروعا وذلك في ثلاث ــلقراراتھ

   القانونیة بأثر رجعي زوال القرار المسحوب وآثاره :الفرع الأول 

ار ــب یؤدي إلي زوال القرار الإداري وكل مــا یترتب علیة مــن أثـــم بھ أن السحـمن المسل
ي ذلك ـوھـــو ف ،هارـفالسحب یھـــدد القرار المعیب منذ صدوره ویمحو أث ،وذلك بأثر رجعي

القرار الساحب تجــرید القرار المسحوب من  ىكــــما یترتب عل، اء القضائي ــیتفق مع الإلغ
ي ــالأثر الرجع ىومقتض ،قوتھ القانونیة مــــن وقت صدوره ومحو أثــاره التي تولدت عــنھ

رار السابق الذي ولد معیبا مـــن ــبقرار أخر جدید لسحب الق ةالإدارللسحب ھــــو أن تتدخل 
   .وقت صدوره
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اضي أي ــــدامھ بالنسبة للمستقبل والمـــإع یؤدي إلى الإداريفان سحب القرار  آخروبمعنى 

ذا بالضرورة ــویستتبع ھ ،بحیث یصبح وكأنــــھ لم یكن إطلاقا ،إلغـــاء القـــرار بأثر رجعي

الأوضاع إلي ما كانت علیة قبل صدور  بإعادةوذلك  ،لتنفیذ القرار الساحب الإدارةإلى تدخل 

فلا  ،رار الساحبـــومھما طالت الفترة فیما بین صدور القرار وصدور الق سحوبالقرار الم

ریب  مما لاوأو طول فترة السحب ،  سحبن یضار ذوي الشأن مــن بطء إجراءات الأیجب 

ادة النظر ــإنھـــــا مضطرة لإع إذ ، الإدارةمضایقات شدیدة لجھة  إلىفان ھذا الوضع یؤدي 

فــــي كثیر مــن القرارات التي صدرت مستندة إلي القرارات الملغیة وأیضا إعادة النظر في 

في  للإدارةو  ،سحوبوالتي تستند إلـى القرار الم ،في الماضي تجمیع الآثار التي ترتب

  .لسحب القرارھـــذا السبیل إن تصدر قرارات ذات اثـر رجعي لان تغدو ضروریة 
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  الأوضاع إلي ما كانت علیھ قبل صدور القرار إعادة: الثاني الفرع

ة ــإعدام القرار بالنسب ىیؤدي إل ،رار الإداري كما ذكرنـــاــــــمـــن المسلم بــھ أن سحب الق
 ،اـــھ لم یوجد إطلاقوكأنــبحیث یصبح  ،للمستقبل والماضي أي إلغـــاء القـــرار بأثر رجعي

إلى اع ـــالأوضة بإعادوذلك  ،لتنفیذ القرار الساحب ةالإدارتدخل  ىویستتبع ھذا بالضرورة إل
مھما طالت الفترة فیما بین صدور القرار وصدور  ،رار الملغيــما كانت علیة قبل صدور الق

راءات ــن یضار ذوي الشأن مــن بطء إجأفلا یجب  ،م الإلغاءـــــــرار الساحب أو حكـــــالق
 (1).بــــالتقاضي أو طول فتره السح

ة ــــات شدیدة لجھـــال ھــــذه القاعدة كثیرا مـــا یتسبب عنھا مضایقــومما لاشك فیھ أن إعم
 إلىفإنھـــــا مضطرة لإعادة النظر فــــي كثیر مــن القرارات التي صدرت مستندة  ، ةالإدار

والتي تستند  ،في الماضي تالنظر في جمیع الآثار التي ترتب رارات الملغیة وأیضا إعادةـــالق
دو ن تصدر قرارات ذات اثـر رجعي لان تغأفي ھـــذا السبیل  ةللإدارو  ،القرار الملغي ىإلـ

 . (2)بــضروریة لتنفیذ الحكم الصادر بالإلغاء أو القرار الساح
 ــــــةالإدارین الجھة أ ،اء الإداري فـي ھــــذا الشأنــومن المبادئ التي قررتھا محكمة القض

  أولھما سلبي بالامتناع عن ترتیب ،اءـتتحمل بالتزامین حیال القــــرار الساحب أو حكم الإلغ
  م أوــي باتخاذ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ مـؤدي الحكـوثانیھما ایجاب ،المسحوبأي اثر للقرار 

دة ـإن القاع"ا ــحكامھأتقول محكمة القضاء الإداري في احد  ىالقرار الساحب وفي ھذا المعن
ن ـاحدھما سلبي بالامتناع ع: بالتزامین ـــةالإداریفي تنفیذ أحكام الإلغاء تقضي بتحمل الجھة 

اذ ــوثانیھا ایجابي باتخ ،حــــدوث اثر للقرار بعــد إلغائھ ھأي إجراء تنفیذي یترتب علیاتخاذ 
اس ــأس ىك علــق نتائجھ القانونیة وذلــالإجراءات الكفیلة بتنفیذ مــــــؤدي الحكم مــــع تطبی

 . " داءـــــابت ىافتراض عدم صدور القرار الملغ
   اءـــالأثرالبن والثاني ھو ،الأول ھو الأثر الھادم ،للسحبا أن ھناك اثرین ومما سبق یتضح لن

  .الآثار الھادمة للقرار الساحب: أولا

ة مـــن وقت صدوره ومحو ــرار الساحب یجــرد القرار المسحوب مـــن قوتھ القانونیـــــفالق
والأثر  ،ھــــو إلغاء القرار المعیب بأثر رجــعي  ،خرآ ىأو بمعن أثاره التي تولدت بصدوره

بقرار جدید لسحب قرار سابق ولــد معیبا من  ةالإدارالرجعي في ھـــــذا الشأن معناه تدخل 
 .وقت صدوره
غیــر  الإداریةرارات ــب القـن سحأفـــي شـة ـــن الرجعیأور حسـني درویش ــویـــري الدكت

   ادرــمثال سحب قرار الص ،ورــق الأمـولة ولا تتفق مع منطـة قـد تبدو غیر مقبـــالمشروع
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
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عمال الصادرة منـھ معـــدومة حب اعتبـــار الأیقتضي الأثـــر الرجعي للسـ ،ن مـــوظفـبتعی

ف ــة الموظـــا نظریـدود التي تقتضیھـــفي الح ىومع ذلك تبق،صــا من غیر مختــلصدورھ

 يــأو الواقع يـــالفعل

 .الآثار البناءة للقرار الساحب: ثانیا

ن ــــوإنما یتعی ،رار الساحب لا یستھدف إلغاء القرار المسحوب بأثـــر رجعي فحسبـــإن الق

وبالتالي فان جھة  ،ما كانت علیھ قبل صدور القرار المسحوب ىم اللزوم إعادة الحال إلــبحك

 ،علیھ انــمــــا ك ىالحال إل ةعادإالقرارات التي یقتضیھا تحقیق  ــةتلتزم بإصدار كاف ةالإدار

 ةالإدار ىن علوب قـــــرار إداري صادر بفصل موظف فــــانھ یتعیــــالقرار المسحكان فإذا 

 ةت خدمتھ مستمرة وترتیب كــــــافانـــــعملھ كما لو ك ىالموظف إلــة بإعادرار ــإصدار الق

  .الآثار التي تنجم عن ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

63 

  بعد فوات مواعید السحب رارات ــــالق ما مدي شرعیھ : الثالثفـــرع ال 

 هارـوأث بوــالقرار المسحأن القرار الساحب یترتب علیھ زوال  ىالسابق عل فرعتعرفنا في ال

في ھـــذا رار وــــــــاع إلي مــــا كانت علیھ قبل صدور ذلك القـــة إلي إعادة الأوضـبالإضاف
روع الـذي ــرار غیر المشـــھــل ینقلب الق ،هفادعلي سؤال م جابةالإب نتعرض إلـي ـــالمطل

یة ــــــــشرع ىوما مـــد ،ائيــرار سلیم بمرور مـــدد الطعن القضـــق ىلا یجـــوز سحبھ إلــ
ھـــــي اـــوم، اــد التظلم منھا أو الطعن علیھـة التي تحصنت بفوات مواعیــرارات المعیبـــالق
دار ــإص ةــالإداریوز للجھة ــــــوھل یج ،راراتــتلك الق ىلآثار الــــتي یمكن أن تترتب علا

  .ةــرارات المعیبـــتلك القعلى قرارات جدیدة مبنیة 
غــیر المشروعة التي تحصنت بفوات ــة الإداریرارات ـــا وقضائیا أن القــمن المسلم بھ فقھی

د سحبھا أو الطعن علیھا بالإلغاء لا تصبح قرارات مشـروعة وكـــما علمنا سابقا أن ــــمواعی
 ر الأوضاع والمراكزالدافع وراء ضرورة تحصن تلك القرارات كان ھــــــو ضرورة استقرا

ون ــــــرام القانـــمـبدأ المشروعیة واحت ىیب القضاء والفقھ لھذا المبدأ علفراد وتغلالقانونیة لل
ررة قانونا للتخلص من ذلك القرار المعیب تقلب ـــن فوات المدة المقألذلك فلا یمكن التحدي ب

  . روعــرار مشـــق ىرار المعیب إلـــــذلك الق
اء القــرار غیر ــــن مـرور المدة التي یجوز خلالھا طلب إلغأ ىعلاء متفق ــھ والقضــإن الفق

رار ــــوبالتالي فان استق،تنفیذ القرار ىل دون طلب التعویضات المترتبة عللا یحو ،المشروع
لاف یدق ــــــن الخــــولك، الأمر الإداري في مثل ھذه الحالة لا یحجب عدم المشروعیة تماما 

وات ــالقرارات المعیبة التي تحصنت بف ىإصدار قرارات جدیدة مبنیة علواز ج ىــدحــول م
 .مواعید السحب

 :ویمكن إجمال ذلك الخلاف بین اتجاھین كالتالي
ب ـــیري أن استقرار القرار الإداري غیر المشروع لا یصلح أساسا إلا لترتی :الاتجاه الأول

 .المباشرةالآثار المباشرة للقرار فقط دون الآثار غیر 
رارات ــن القرار الإداري غـــیر المشروع یصلح أساسا لإصدار القأ ىفـیر :الاتجاه الثاني

  .التي تترتب علیھ كما لو كان سلیما

اء الإداري والمحكمة ــالقض ـةمدعما بمبادئ محكم احــد ىرض لكل اتجاه علــوفیما یلي نع
  .اـــالعلی ـــةالإداری
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 :  الأول اهــالاتج
المعیبة بفوات المدة  الإداریةكما یقول الدكتور سلیمان الطماوي إن نظریھ تحصین القرارات 

  ز بینـــة التمیـرة ھــــــذا فضلا عـــن صعوبـــار المباشــالآث ىعل قصرنھاا لو ــد أساسھیتف
رور ــــالذي یتحصن بم ،الآثار المباشرة وغیر المباشرة ولــــــھذا فان القرار غـیر المشروع

نھا التي أار التي مــن شــــینتج كافھ الآث ،مدد التقاضي دون أن یسحب إداریا أو یلغي قضائیا
ولا یخرج من  ةك الآثار مباشرة أو غـــیر مباشرواء أكانت تلـــس ،لو كان سلیما ھتترتب علی

 :ذلك إلا نتائج محدودة رتبھا المشرع أو القضاء وأھمھا
التعویض مدتھا  ىن دعــویض عن القرار المعیب رغم تحصنھ لأیجوز طلب التعو نھأ -  1

 .الإلغاء ىأطول من مدة دعو
 :بأحد أسلوبین ثارھاآرغــم تحصنھا یمكن شل )القرارات التنظیمیة(إن اللوائح -  2
لا ة ـــن الدفع بعد الشرعیفراد لأالأ ىتطبیقھا عل ةالإدارالطعن بعدم شرعیتھا إذا أرادت - 

 یسقط بالتقادم
رم ـالفردیة الــــتي تصدر تطبیقا للائـحة المعیبة بالغة الإدارییمكن طلب إلغاء القرارات - 

 . )1( من عیوب لائحةما في  ىوذلك استنادا إل ،من تحصنھا
 الاتجاه الثاني*

وز أن تصدر ــام القضاء انھ یجـــاه وھــم الغالبیة مـــن الفقھ وأحكـــیري أنصار ھـــذا الاتج
القرار الإداري المعیب الــــذي تحصن  ىاستنادا إلـــ ىخرأقرارات إداریـــھ  ةالإداریالجھة 

رار ـــوان ذلك نتیجة منطقیة لاستقرار القرار الإداري المعیب فقـ ،بفوات مـــــواعید السحب
ار ـــلترتیب الآثین غیر المشروع إذا مـــــا تحصن واستقر كــان أساسا صالحا لیس فقط یالتع

ار ــین مـن تسلم العمل وتقاضي الراتب المقرر لوظیفتھ وإنما أیضا لترتیب الآثیالمباشرة للتع
آت ـغـــــیر المباشرة الخاصة بحیاة الموظف كـــالقرارات الصادرة بالترقــیة وبمنــح المكاف

 . . ھ وخلاف
وكـان  31/10/1959لسنھ  974م الاستشاري لمجلس الدولة الفتوى ــــوقد اصدر القس

  :نصھا
ھ فـــــانھ یصبح ممتنع ــــرار أو طلب إلغائـدون سحب الق ىلما كان ھــذا المیعاد قد انقض"

ثاره وفي ا وتترتب علیھ كـــافة أـالإلغاء أو السحب ویكون شانھ شـان القرار الصحیح قانون
 . "رارــــــالنحو الذي تضمنھ الق ىمقدمتھا تسویة معاشھ عل

 :والتي ورد فیھا 16/3/1966وكذلك الفتوى الصادرة في 
 خلاف  ىفي وظیفة باحث عل ةالأقدمیرارات التي صدرت بضم مـدد بحث سابقة في ـإن الق"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اد الستین ـویجوز سحبھا في أي وقت دون التقید بمیع،ونــــتعتبر مخالفة للقانون ـــأحكام القان
إلا انھ  ،رارات التسویة التي لا تتمتع بالحصانة بمضي ذلك المیعادــــإذ أنھا مـن قبیل ق ،یوما

 إلــىوظیفة أستاذ باحث مساعد التي صدرت بالاستناد  ىرارات الترقیة إلــــــق ىبالنسبة إلـــ

ومـــن ثم  ،ون فإنھا تعتبر بدورھا مخالفة للقانونــــقرارات ضم مـــــدد البحث المخالفة للقان
  ةـبحكم كونھــــا قرارات إداری ،إلا أنھا تتحصن بانقضاء میعاد الستین یوما ة،تعتبر بـــــاطل

م ـولا یجوز بعـــد انقضاء ھذا المیعاد سحبھا حتى ولو ت ،رارات تسویةــصادرة بالترقیة لا ق
 . )1( "سحب قرارات ضم مدد البحث التي بنیت علیھا

والذي تصوغ فیھ  1966ادر فــي ـــالعلیا الصة الإدارینجد حكم المحكمة  ىوفي ھذا المعن
 :المحكمة ھذه القاعدة في ألفاظ واضحة حیث تقول

ـق ـفان ح ،الواسع ىن یولد حقوقا بالمعنأمتى كان من شأنھ  ،المعیبداري رار الإــــــإن الق"
وانقضاء  ،وم فـي الفترة التي یكــــون فـــیھا مھددا بالإلغاء القضائيـــــفـــي سحبھ یق ةالإدار

وھو  ،میعاد الطعن بالإلغاء معناه صیرورة القرار الإداري محـــل الطعن حصینا ضد الإلغاء
راكز ـــمما یجعلھ لنفس السبب مصدرا یعتد بھ شرعا لم ،مـا یجعلھ في حكم القرار المشروع

بحیث لا یكون مـــــن المقبول  ،لـــــــذوي المصلحة فیھ ةوق مكتسبــــولحق ،صحیحة ةقانونی
رار ــــوذلك مھما یكن الق ،اغتصاب ھذه الحقوق بأي شكل كان ةللإداروالحالة ھــذه أن یباح 

ة ــــمـــا لم تصل المخالفة للقواعد التشریعی ،مصدر ھــــــذه الحقوق خاطئا أو مخالفا للقانون
رد ـمج ىویھبط بـھ إل ،ممــــــــا یفقده صفة القرار الإداري ،بالقرار الإداري إلي حد الانعدام

 . "ة ــة التي لا تتمتع بشيء من الحصانــال المادیــالأعم
لقد كان من الممكن  "اه ــــــــھذا الاتج ىمان الطماوي تعلیقا من سیادتھ علسلیویقول العمید 

 ةالإداریا وجدنا حكما للمحكمة ــلا أننة لوـــاعتبار المبدأ السابق مــن قبیل المسلمات القضائی
ذلك المبدأ مــن مقتضاه إن القرار المعیب  ىم الاستشاري تورد قیـــدا علـــالعلیا وفتوى للقس

 "رةــــإلا الآثار المباشرة دون الآثار غیر المباش ھتحصن بفوات المیعاد لا یترتب علیالذي ی
اه ھو ــــــــھذا الاتج نأوأنا من جانبي أؤید ما ذھب إلیھ المستشار حمدي یاسین عكاشة في 

قع ویتسق مــع العقل والمنطق ویــــدعم فكره استقرار اع لأنھ یتفق مـــع الـواــــبالإتب ىالأول
ام دون عرقلة ـــالمراكز القانونیة للإفراد وبالتالي یـــدعم فكره انتظام حسـن سیر المرفق الع

 . أو إضراب
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  :ھي كالأتي الإداریةسـحب القرارات  ىالنتائج المترتبة عل نستخلص أن وأخیرا 

 
سواء تلك التي  ،إلغاء كـافة الآثار الناشئة عنھ ،ـةالإداریرارات ـــسحب الق ىیترتب عل :أولا

 ةالإدارزام ـــــــالت ىبالإضافة إل ،أو التي یمكن أن تترتب في المستقبل ،ترتبت فــي الماضي
 .رارـــــما كان علیھ قبل صدور الق ىالحال إل ةبإعاد

 
ل ـرار غیر قابـــــإذا كان الق ،وده ــأي یشمل جمیع بن ،رار كاملاـــقــد یكون سحب الق: ثانیا

وذلك إذا  ،أي یشمل بعض بنوده دون البعض الأخر  ،اـــوقد یكون السحب جزئی ،ةــــللتجزئ
 .وكان القرار قابلا للتجزئة ،كانت المخالفة تمس بعض بنوده فقط

 
أي  ،رار الإداري غیر المشروع سحبا صریحا ـــبسـحب الق ةالإدارل أن تقوم ــالأص: ثالثا

ة ـــسواء مـن السلطة مصدرة القرار أو من السلطب ــرار إداري صریح بالسحــبصدور قـ
 .ةــن یتم السحب بطریقة ضمنیأإلا انھ من الجائز  ،ة بالنسبة لھاــالرئاسی

 
غـیر المشروعة إلي توقف أو إعاقة السیر  ةالإداریلا یجوز أن یؤدي سحب القرارات : رابعا

فإذا وقع بین سحب قرار إداري غیر  ،المنتظم للمرافق العامة باطراد بأي حال مـن الأحوال 
 .رــــفان الأولویة لذلك المبدأ الأخی ،ة ـق العامـمشروع وبین مبـدأ انتظام وحسن سیر المراف

 
وھو في ذلك یخضع لكل ما  ،دا ـرارا إداریا جدیــرار الإداري قــــــیعتبر سحب الق :خامسا

بما فیھا قابلیتھ للتظلم منھ والطعن فیھ  ،ام ـــد وأحكــمن قواع ةالإداریرارات ــتخضع لھ الق
 .قضائیا

 
ھ ــأو إلغائ ،إداریا ھالقرار غــیر المشروع دون سحب ىأن انقضاء المدة القانونیة عل: سادسا
رار ــمن الق إغلاق الباب نھائیا فـي وجھ المضرورین ىوبالتالي تحصنھ لا یؤدي إل ،قضائیا

ب ــأكثر من طریق وذلك مثل حقھم في طل مامھمأظل ولكن ی ،لعلاج ما أصابھم مــن ضرر
 .التعویض
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الآثار المترتبة عن رفع دعوى الإلغاء و الحكم بالإلغاء :  الثانيالمطلب   

اء یترتب عن ـــرار الإداري ھذا الإلغـــاء من اجل وقف تنفیذ القــــیقصد بالإلغاء اللجوء إلى القض
  : عرضھا في ھذا المطلب على الشكل الأتيبالضرورة أثار سوف نحاول 

.أثار رفع دعوى الإلغاء:الفرع الأول  

.عدم وقف التنفیذ كقاعدة عامة : أولا   

اصمة المدعى ـمخ أندوره ، بحیث ــابع التنفیذي بمجرد صــیتمتع بالط الإداريالقرار  أن الأصل 
بمجرد  الإداريرار ـــیفترض في الق لأنھلا یؤدي ذلك لوقف تنفیذه  الإلغاءبدعوى  الإداريللقرار 
الفقرة  170بدأ الأسبقیة و قرینة المشروعیة  المفترضة فیھ ، وھذا ما نصت علیھ المادة م صدوره

ام المجلس القضائي ـــوعة أمـــاوى الإلغاء المرفــــــــلدع ةمن قانون الإجراءات المدنیة بالنسب 11
راءات المدنیة بالنسبة ــمن قانون الإج 2الفقرة  283ادة ـــــــمو بمفھوم المخالفة لما نصت علیھ ال

 لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة (1).

.  وقف التنفیذ كاستثناء :  ثانیا  

رارات ـرفوعة ضد قـاء المــــوى الإلغــــر بدعـــــق الأمـو یتعل :ون ـــــم القانـــــبحك – 1
وى من شأنھ ـــالعمومیة أمام المجلس القضائي المختص ،فرفع ھذه الدعة ــالتصریح بالمنفع

ا نصت علیھ المادة ــــومیة ، و ھذا مـــة العمــو قف تنفیذ القرار المخاصم المصرح بالمنفع
واعد المتعلقة ـــو المحدد للق 27/04/1991المؤرخ في  11-91ون ــانــــمن ق 3الفقرة  13

. )2(ة ــــــــمنفعة العامبنزع الملكیة من أجل ال  

دى ــة لــة العمومیــیحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفع:"إذ جاء فیھا 
ولا یقبل . المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة

ذه ـــوفي ھ ،الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شھرا إبتداءا من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره 
".ة ــة العمومیــة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعـــالحال  
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ام ــو ھنا یجب التمییز بین دعاوى الإلغاء المرفوعة أم: المختص اءــق القضـــعن طری -2
.المجلس القضائي و المرفوعة أمام مجلس الدولة  

ذا ــوفي ھ":الغرفة الإداریة" اء المرفوعة أمام المجلس القضائي ــاوى الإلغــة لدعــبالنسب-أ
جل الوقف الوقتي لتنفیذ ن قضائیین متاحین للمدعي من أـــدد یجب التمییز بین إجراءیـــالص

.القرار المخاصم بدعوى الإلغاء  

ة كھیئة جماعیة طبقا لنص ــة المختصــرفة الإداریـــام الغــرفع دعوى وقف التنفیذ أم -ب
ا أن طلب ـــاء فیھــة التي جــــراءات المدنیــمن قانون الإج 12و  11الفقرتین 170المادة 

ط الإداري ــا تعلق منھا بوظیفة الضبـــالقرارات المدنیة إلا مذ یتعلق بجمیع ـــــوقف التنفی
ة ــالأمن العام ، الصح: " ره ـــاصــــــام بجمیع عنـــــایة النظام العـــة إلى وقــادفــــو الھ

".امة ، الآداب العامة ، الجمال الرونقي للمدینةــــة العــة ، الراحـالعمومی  

ل ــــس أن الاستمرار في تنفیذه لغایة الفصـطلبھ بإقناع المجل تبریر ب على المدعيــكما یج
ا ـر لا یمكن تفادیھــرار و مخاطــھ تولید أضـده من شأنــوى الإلغاء المرفوعة ضـــــفي دع

.لاـــا مستقبــأو إصلاحھ  

ر ــو بناءا على سلطتھ التقدیریة الأم" ة الإداریة ــــالغرف"ة یجوز للمجلس ــو في ھذه الحال
)1(.رار الإداريـــــــبصفة استثنائیة بوقف تنفیذ الق  

س ـــس المجلــام رئیـرار إداري أمــــذ قــــف تنفیـوى إستعجالیة من أجل وقــــــع دعـرف -
باعتباره قاضي المواد الإداریة المستعجلة " ة الإداریة ـس الغرفــرئی"ص ــي المختــالقضائ

ي اشترطت أن ــالت.)2(مدنیةــراءات الـــانون الإجـــمكرر من ق 171/3ا لنص المادة ــــطبق
الة ــــر حــــون مبررة بتوفـــوع و تكــق، أي بالموضــــل حــوى بأصــذه الدعـس ھـلا تم

ائم و حال كاستحالة و صعوبة تدارك و إصلاح ـــال أي أن عنصر الاستعجال قــــالاستعج
، و أن یكون " موضوع الخصومة"رار ـــــج عن تنفیذ القـــر التي تنتـــالأضرار و المخاط

رار الإداریة التي ـــبمعنى أن الق،ادي أو الاستیلاءـــــــموضوعھ متعلقا بحالتي الاعتداء الم
وى ــل دعــــون محـــن أن تكـــلاء لا یمكـــق بالاستیـــادي أو تتعلــلا تشكل حالة اعتداء م

واد الإداریة المستعجلة لا یجوز لھ ــاضي المــا أن قــا ، كمـــیذھمن أجل وقف تنف إستعجال
.وقف تنفیذھا 73 

:و نكون أمام حالة الاعتداء كما یكاد یجمع الفقھ و القضاء في حالة   
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ن ـصدور قرار إداري مشوب بعیب جسیم و ظاھر من عیوب عدم المشروعیة بحیث لا یمك-
یعد بمثابة تصرف مادي للإدارة ، أو أن عملیة تنفیذه القول معھ أنھ تطبیق لنص قانوني ، إذ 

.مخالفة لما نص علیھ القانون  
74 ة أو ــون مخالفة صارخة على ملكیة خاصـأن ینصب القرار أو عملیة تنفیذه المخالفین للقان -

رارات الاستیلاء غیر الشرعیة ــأما حالة الاستیلاء فتتعلق بق ،ونــة أساسیة كفلھا القانــــحری  

ا ــا بعدھــوم 679واد ـــا نصت علیھ المـــق مـولات وفـــــارات أو المنقــــالمتعلقة بالعقو
)1(.ون المدني الجزائريـــمن القان  

من  283/2ادة ـنصت الم: ة ـس الدولـام مجلـــة أمــالإلغاء المرفوع اوىـــة لدعـــسبنبال-ب
ة ـع دعوى إلى مجلس الدولـي أن یرفــللمدع على أنھ یمكن)2(راءات المدنیة ــــون الإجــقان

وى ــة الفصل في دعــایــھ ، إلى غــون فیــرار الإداري المطعـــتنفیذ الق   فـل وقـــمن أج
ة ـفـبص" مجلس الدولة حالیا"رفة المختصة ا سمحت لرئیس الغــكم.الإلغاء المرفوعة ضده

.ھـــرار المطعون فیــذ القــاف تنفیــة بإیقـاستثنائی  

ي فإنھ للحصول على وقف تنفیذ ھذا القرار یجب على ــاد القضائـــو كما جرى علیھ الاجتھ
:المدعي   

واه على حجج ووسائل جدیة تقنع القاضي أن ھذا القرار الإداري ـــــأن یؤسس دع-         
.مصیره الإلغاء  

      .ار المطعون فیھكما یجب تبیان أنھ یتعذر و یصعب تدارك أثار تنفیذ القر-         

وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي للأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ أو -        
  .رفض الدعوى

أثار الحكم في دعوى الإلغاء:الفرع الثاني   

و یتمیز في أنھ یتمتع فقط بحجیة : اءـرار القضائي الرافض لدعوى الإلغـــــار القـــأث :أولا 
ذا ــللشيء المقضي فیھ ،أي أنھ ملزم بالنسبة لأطراف الدعوى خاصة المدعي و أن ھنسبیة 
ھ ــــر لا یمكن لھ إعادة رفع نفس الدعوى خاصة المدعي و أن ھذا الأخیر لا یمكن لـــالأخی

ق ـوى بنفس الأسباب ضد نفس القرار ، إذ یكون مصیرھا الرفض لسبـإعادة رفع نفس الدع
، ویجوز لمدعي آخر مخاصمة ذات القرار الإداري إذا توافرت شروط  زاعـــالفصل في الن

.قبولھا  
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:لھذا القرار أثرین ممیزین  :أثار القرار القضائي بإلغاء القرار الإداري:  ثانیا  

رار الإداري لھ أثر رجعي، یعني أن ـــائي الملغى لقــمبدئیا أن القرار القض :الأثر الرجعي-1
ي یؤدي إلى ــالملغى یعد كأنھ لم یكن ،إذ أن زوال القرار الإداري بأثر رجعرار الإداري ــالق

ر ــالإلغاء المترابط لجمیع القرارات المتخذة تطبیقا للقرار الملغى ، مما یؤدي إلى زوال الكثی
  )1(.ى ـــرار الإداري الملغــالمتخذة استنادا على الق راءاتــالإجر و ــمن التدابی

ة ـــائي الملغى لقرار إداري الحجیة المطلقــرار القضـــبمعنى أن یكون للق : الأثر المطلق-2
ي ، بل ـــاه الجمیع أي لا یستفید بھ فقط المدعــــتجااره ــھ ، أي أنھ ینتج أثفیللشيء المقضي 

.اءــذا الإلغــھ ھـــص یعنیــأیضا كل شخ  
رار الإداري ـــالقرارات المتخذة بناءا على القلإلغاء :القرارات الإداریة  اتجاهالأثر المطلق -أ

:الملغى قضائیا یشترط توافر شرطین   
   .وجود ترابط قانوني بین القرار الإداري الملغى و القرارات الناتجة عنھ-        
.وجوب مخاصمة ھذه القرارات أثناء الآجال القانونیة أو بمعیة القرار الملغى-          

ة أي ـــاره القانونیـــاء من حیث أثــرار الإلغـالغیر ملزم بق: الغیر  اتجاهر المطلق ــــالأث-ب
وق ــــرار الإداري الملغى و ھذا باستثناء الحقـعدم تمسكھ بالقرارات الصادرة بناءا على الق

زاع لا ـي الإداري بما لدیھ من سلطات واسعة في الفصل في النــة، حیث أن القاضــالمكتسب
دم ـا و بحسن نیة ، و في حالة عــرار إداري یمس بالحقوق المكتسبة قانونـــــإلغاء قل ـــیقب

ذوي ــرار قضائي بالإلغاء ، ھنا تلزم بدفع التعویضات مالیة لــــــة الإدارة تنفیذ قــــاستطاع
.ةــة حسني النیــالمصلح  

75 
واجـب  الإداريرار ـغاء القإن القرار القضائي الذي یقرر إل: الأثر المطلق اتجاه القاضي-3

 ق حدینــلھذا الأثر المطل ةارــلإشتجدر ارى،إلا أنھ ـــــائیة الأخــت القضاــلكل الھیئ وملزم
  :أساسین
ون یسمح للأشخاص الذین یعنیھم بقاء القرار الإداري  الملغى و الذین ـــأن القان -أ        

م عن ــوقھــ،بأن یدافعوا عن حق"وى الإلغاءــــدع"ة القضائیة ــلم یكونوا ممثلین بالخصوم
ون ــــمن قان 191ادة ــــــومة ، المــارج عن الخصـــراض الغیر الخــطریق الطعن باعت

انون ـــمن ق 286/3و المادة" الغرفة الإداریة" الإجراءات المدنیة أمام المجلس القضائي 
.ةــــس الدولـــة لمجلـــالإجراءات المدنیة بالنسب  
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ال ــــینطق بإبط يــمن حیث الموضوع فإن القاض ن مؤسس و مقبولــان ھذا الطعـو إذا ك
.رار الإداريــاء القـي بالإلغـــرار الأول القاضـــالق  

رع ــاطق بالإلغاء لا یلزم المشــــیتمثل في أن الأثر المطلق للقرار القضائي الن -ب         
ابقة الملغاة ـــــاء مسابقة و النتیجة إلغاء یتدخل و یصبغ نتائج المسرار إلغــــــــال ذلك قـمث

.بالشرعیة أي یضفي علیھا طابع الشرعیة  
وبصفة عامة أن الأثر المطلق للقرار القضائي الملغي لقرار الإداري، یلزم الإدارة بتنفیذه و 

زة الدولة على كل أجھ:"على  1996من دستور  145ھذا بنص دستوري ، إذ نصت المادة 
ام ـــذ أحكــع الظروف بتنفیـان ، و في جمیــكل وقت و في كل مك وم ، فيــة أن تقـالمختص

".اءــــالقض  

دا ـــإن الإدارة بعد إلغاء قرارھا ملزمة باتخاذ قرار آخر ماع :الأثر المطلق اتجاه الإدارة  -4 -4
ر ــراقبة و تقدیــالعملیة تحت مف حیث تتم ھذه ــب الوضعیة المھنیة للموظـــحالة إعادة ترتی

یة ــي الإداري الذي یعتمد فضلا عن تقدیر مشروعیة القرار المتعلق بتسویة الوضعــــالقاض
)1(.ھـــمتة إلى ملاءــالوظیفی  

:إلا أن المسألة التي تطرح نفسھا في ھذا المجال ھي   
ماھو الحل في حالة رفض الإدارة تنفیذ القرار القضائي؟ -  
 

  مسألة عدم تنفیذ الإدارة للقرار القضائي: الثالث الفرع 
 

بالنسبة للقرارات القضائیة المتعلقة بدعوى الإلغاء: أولا   
انون و ـــالفة للقـرفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیھ یعد مخ      

:ن ــي وسیلتیــة للمدعــفي ھذه الحال  
وى الإلغاء ، ــي بدعــرار القضائـــالإداریة المتخذة بصفة مخالفة للقرارات ـــمخاصمة الق-أ

.تصبح ھذه الأخیرة أداة قضائیة لاحترام الشيء المقضي فیھ  
أ ـمساءلة الإدارة بدعوى التعویض بحیث أن الامتناع عن تنفیذ القرار القضائي یشكل خط-ب

)2(.ذهــة الإدارة المعنیة بتنفیــي یولد مسؤولیـمرفق  
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190-189ص ص ،  مرجع سابق،  عمر سلامي ، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة  -  2و  1  
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.ضـة بالتعویـرارات القاضیــة للقـبالنسب :ثانیا  
 

ة ـــض تستوجب توفر شرطان فیھا للمطالبــرارات القضائیة المعنیة القاضیة فقط بالتعویــالق
ن ـوم بھ على الإدارة، الذي یتم عـة و أن یحدد المبلغ المحكـض وھي أن تكون نھائیـــبالتعوی

.ةــة العمومیــق الخزینــطری  
ن ـون مماثل مــــھو الموقف المتطور للمشرع الفرنسي بإصداره لقان الانتباهت ــإلا أن ما یلف

 16/07/1980حیث الھدف و لكن أكثر فعالیة من حیث الوسائل ، و ھو القانون الصادر في 
المعدل و المتمم الذي كرس تطبیق الغرامة التھدیدیة على الإدارة في حالة رفضھا تنفیذ قرار 

رار ـقضائي متعلق بدعوى التعویض ، و إقامة المسؤولیة المدنیة للموظفین المكلفین بتنفیذ الق
)1(.اءــــي القاضي بالإلغـــالقضائ  
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173-172ص ص ،  مرجع سابق ،محمد ماھر أبو العینین ، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري - 1  
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78 : ةـــمــاتـــخ  
 

كما انھ اط الإدارة ، ــوب الأحسن لنشــرار الإداري ھو الأسلـــمن خلال ھذا العرض یتضح أن الق

ون ھي ـھ تكون للإدارة و تكـــامة من خلالــة العــالأكثر تمییزا من الناحیة النظریة حیث أن السلط

رقنا في الفصل ــحیث تطامة فقط ، ــرا للإدارة العــصاحبة الشأن ، إلا أن ھذه السلطة لا تكون حك

 انھـــأركائصھ و ـو ذكر خص داريالإفقمنا بتعریف القرار  الإداريرار ـــــــنظریة الق إلى  الأول

، باعتباره مخالفا  الإدارينا في الفصل الثاني على حالات وقف تنفیذ القرار ــــــ، وعرج أنواعھو 

.للقانون   

وح ـاشر الممنـــالمب الإداريرار ــاز تنفیذ  القـــون من امتیــبعض الباحثین یتخوف أنو لا یخفى لنا 

ذا التخوف عن ـــدى لھــتص الإدارياء ــالقض أن إلا،  الأفرادوق ـــلحق إھدارالكونھ یشكل  للإدارة

و رفضھا  الإدارةفي حالة تعنت  الإداريالقرار  إلغاءتسمى دعوى  الإدارةطریق رفع دعوى ضد 

.لسحب ھاتھ القرارات   
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 قائمة المصادر و المراجع :قاقا
 قالمصحف الشریف 

، السعودیة  1984المصحف الشریف ، روایة حفص عن عاصم ، ط   -  
 -  القوانین و النصوص التشریعیة 

1975سبتمبر   26، المؤرخة في  78القانون المدني الجزائري  ، جریدة رسمیة رقم   -  
  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76،الجریدة الرسمیة رقم  1996لدستور الجزائري لسنة ا -  

   2008افریل 23، المؤرخة في  21قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، جریدة رسمیة رقم  -  
 - الكتب العامة :

،  2، ط 2امة ، جــــاحمد حافظ نجم ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة لتنظیم ونشاط الإدارة الع -
1981سنة   

ان ، بیروت ـــالقاموس القانوني ، مكتبة لبنإبراھیم النجار و احمد زكي بدوي و یوسف شلالا ،   -
2002سنة   

1988، بلاد دار النشر ، القاھرة سنة  5ابن منظور ، لسان العرب ، ج  -  
1988-اطـــالمطبعة الملكیة ، الرب/  1ي ، ط ـــــــانون الإداري المغربـــــإدریس البصري ، الق -  
ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعیة للنشر ،  1جورج فیدال بیار ، القانون الإداري ، ج  -

2001، بیروت سنة   
1988،بلا دار النشر ، القاھرة  2حسین عامر ، التعسف في استعمال الحقوق ،ط  -  
ات الجامعیة ، الإسكندریة ـــحسین عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري ، دار المطبوع -

2004سنة   
اح الجدیدة ، ــ، مطبعة النج 1انون الإداري المغربي ،  ط ــــفي الق رضوان بوجمعة ، المقتضى -

1999الدار البیضاء ، سنة   
  2004ة ـــــــــارف ، الإسكندریــــة المع، منشـــأ ول القانون الإداريــــسامي جمال الدین ، أص -
مشروعیة و دعوى مبدأ ال "عبد الرؤوف ھاشم بسیوني و مدحت احمد غنایم ، القضاء الإداري  -

2004، ط  "الإلغاء   
1991ارف للنشر ، الإسكندریة سنة ــــانون الإداري ، المعـــــــعبد الغني بسیوني عبد الله ، الق -  
1995علي خطار شطناوي ،القضاء الإداري الأردني ، مطبعة  كنعان ، عمان  -  
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  2ج " الإداريالنشاط " الإداريعمار عوابدي ،القانون  -

  2000سنة 
2000عمرو عدنان ،القانون الإداري الفلسطیني  ،بلا دار النشر ، رام الله  -  
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، مؤسسة  1فؤاد مھنا ، مبادئ و أحكام القانون الإداري في جمھوریة مصر العربیة ، ط  ماجد -
1973شباب الجامعة الإسكندریة ، مصر   

2012ر ــ، دار الھومة ، الجزائ الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتلحسن بن الشیخ أث ملویا ، قانون  -  
1994ة ــامعیة ، الإسكندریـــات الجـن دار المطبوع 1ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، ط -  
1996داد سنة ــــــــاعة ، بغـــانون الإداري ، دار الكتب للطبــــماھر صالح علاوي ، مبادئ الق -  
.اھرة ــــــر ، القــــسنة النش ـــلااتك للنشر ، بـــــــمحمد على جواد ، القضاء الإداري ، دار الع -  
اء ، المغرب ـــــن مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیض 4ملیكة الصروخ ، القانون الإداري ، ط  -

1998 
2009دار الثقافة ، عمان ،  2، ط الإدارينواف كنعان ، القانون  -  
اح ـــ، مطبعة النج 1،ط  -اط الإداري ـــالتنظیم الإداري ، النش –محمد كرامي ، القانون الإداري -

2000الجدیدة ، الدار البیضاء   

، سنة  الإداريالمغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم  الإداريعبد الله حداد ، القضاء  -
  255، ص  1995

 
 - الكتب الخاصة :

تب ــ، دار الك 1اء ، ط ـــرار الإداري عن طریق القضــــــحسني درویش عبد الحمید ، نھایة الق -  
ة ــاھرة سنــــ، دار الفكر العربي ، الق 5سلیمان الطماوي ، النظریة العامة  للقرار الإداري ، ط  -

1984 

ع ، ــــور للنشر و التوزیــفقھیة ، الجسضیاف ، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة عمار بو -
14، ص 2007المحمدیة ، الجزائر سنة   

1998محسن خلیل ، قرار الإلغاء ، دار المطبوعات الجامعیة ، بیروت  -  
ة ــاھرة سنـــمحمد عبد السلام مخلص ، نظریة المصلحة في دعوى الإلغاء ، بلا دار النشر ، الق -

1981 
2007القاھرة  2، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ، ط  محمد ماھر أبو العینین -  

2004القانونیة ، القاھرة سنة   
 

 - المقالات :
وق ، السنة ــــر سلامى ، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوعم -

/2004الجامعیة   
اد ـنظام وقف تنفیذ القرارات الإدارة في الاجتھمساعد عبد القادر ، أستاذ بكلیة الحقوق ، طنجة ،  -

.القضائي الإداري ، المغرب   
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ور ـــــة ، منشـادة الإداریــمقال إبراھیم زعیم ، مسطرة وقف التنفیذ و مسطرة الاستعجال في الم -
1995، سنة  12بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة ، ع   

امعة سعد دحلب ، ـي المنازعات الإداریة ، السداسي الثاني ، جسویرة عبد الكریم ، محاضرات ف -
  2002/2003كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة 

ار  ــدار و الإشھـرة ما بین الإصـــعبد العزیز السید الجوھري ، القانون و القرار الإداري في الفت -
  2005، دار المطبوعات الجامعیة ، الجزائر سنة  2دراسة مقارنة ، ط 
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  : الفـــھــــرس
  3ص................................................................................رات المختصقائمة 

L 4ص..............................................................................................مقدمة   
5ص.......................................................................................خطة البحث   

6ص............................................................الإدارينظریة القرار : الأولالفصل   
6ص........................................................... الإداريماھیة القرار : الأولالمبحث   
6ص.............................................. أركانھو  الإداريتعریف القرار :  الأولالمطلب   

6ص........................................................... الإداريیف القرار تعر:  الأولالفرع   
6ص...............................................من ناحیة التشریع  الإداريتعریف القرار :  أولا  

7ص................................................... من ناحیة الفقھ الإداريتعریف القرار : ثانیا   
9ص................................................قضاء من ناحیة ال الإداريتعریف القرار : ثالثا   

10ص............................................................ الإداريالقرار  أركان: الفرع الثاني   
11ص.................................................................................ركن السبب : أولا  

12ص.........................................................................ركن الاختصاص : ثانیا   
13ص ................................................................ الإجراءاتركن الشكل و : ثالثا   

14ص..............................................................................ركن المحل : رابعا   
16ص..................................................................الھدف  أوركن الغایة : خامسا   

17ص.....لھ  المشابھةالقانونیة  الأعمالو تمییزه عن  الإداريخصائص القرار : المطلب الثاني   
17ص.........................................................الإداريخصائص القرار : الأولالفرع   

18ص.............................................................عمل قانوني  الإداريالقرار :  أولا  
18ص.............................................................. الإداریةیصدر عن السلطة : ثانیا   
18ص......................................................... للإدارةالمنفردة  بالإرادةیصدر : ثالثا   

19ص.......................................القانونیة المشابھة لھ  الإعمالتمییزه عن :الفرع الثاني   
19ص.......................................................و العمل التشریعي  الإداريالقرار : أولا  

20ص.......................................................و الحكم القضائي  الإداريالقرار : ثانیا   
20ص........................................................السیادة  أعمالو  الإداريالقرار : ثالثا   

24ص.................................ھا و تنفیذھا ، نفاذ الإداریةالقرارات  أنواع: المبحث الثاني   
24ص......................................................... الإداريالقرار  أنواع:  الأولالمطلب   

24ص ..............................عمومیتھا  أومن حیث مداھا  الإداریةالقرارات :  الأولالفرع   
24ص.........................................................................القرارات الفردیة:  أولا  

25ص.........................................................اللائحیة  أو التنظیمیةالقرارات : ثانیا   
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26ص ........................................... إنشائھامن حیث  الإداریةالقرارات : الفرع الثاني   
26ص........................................................................القرارات الكاشفة :  أولا  

26ص.........................................................................القرارات المنشئة: ثانیا   
26ص...............القضائیة من حیث مدى خضوعھا للرقابة  الإداریةالقرارات : الفرع الثاني   

27ص............................................................................ الإدارة أعمال: أولا  
27ص...........................................................................السیادة  أعمال: ثانیا   

28ص...........................................وینھامن حیث تك الإداریةالقرارات : الفرع الرابع   
28ص........................................................................القرارات البسیطة : أولا  

28ص........................................................................المركبة تالقرارا: ثانیا   
28ص........................ للأفرادبالنسبة  أثارھامن حیث  الإداریةالقرارات : الفرع الخامس   
29ص...............................................تنفیذه ، نفاذه و الإداريالقرار : المطلب الثاني   

29ص............................................................. الإدارينفاذ القرار :  الأولالفرع   
29ص.......................................... الأفرادو سریانھ في حق  الإدارينفاذ القرار : أولا  

32ص...............................................ان من حیث الزم الإداريسریان القرار : ثانیا   
34ص............................................................ الإداريتنفیذ القرار : الفرع الثاني   

34ص............................................................. الإداريمفھوم تنفیذ القرار :  أولا  
35ص............................................................. الإداريتنفیذ القرار  أسالیب: ثانیا  
37ص.......................................................... الإداریةتنفیذ القرارات  إیقاف:  اثالث  

41ص........................................... الإداريتطبیقات منازعات القرار : الفصل الثاني   
41ص........................................... الإداريحالات وقف تنفیذ القرار :  الأولالمبحث   
41ص................................................. الإداريماھیة سحب القرار :  الأولالمطلب   

42ص................................................. الإداريتعریف سحب القرار :  الأولالفرع   
42ص.............................................................التعریف من الناحیة اللغویة:  أولا  

42ص......................................................لاحیة التعریف من الناحیة الاصط: ثانیا   
42ص........................................................... التعریف من الناحیة القانونیة: ثالثا   

44ص............................................................السحب طبیعة قرار : الفرع الثاني   
44ص........................................................................... الإداريالتظلم :  أولا  

44ص..........................................................................الطعن القضائي : ثانیا   
46ص.....................................سحب في ال الإدارةالقانوني لحق  الأساس: الفرع الثالث   

46ص..................................................................نظریة المصلحة العامة :  أولا  
47ص...........................................................نظریة احترام مبدأ المشروعیة: ثانیا   
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47ص................................................... الإلغاءرقة بین السحب و التف: الفرع الرابع   
47ص........................................................................من حیث التعریف :  أولا  

48ص...............................................................من حیث الطبیعة القانونیة : ثانیا   
48ص.................................................الطعن  أومن حیث شروط قبول التظلم : ثالثا   

48ص......................................................الطعن  أوالتظلم  أسبابمن حیث : رابعا   
48ص.....................................................................من حیث المواعید : خامسا   
49ص..........................................................من حیث طریقة رفع التظلم : سادسا   

49ص.......................................... الإداريالقرار  إلغاءماھیة دعوى : المطلب الثاني   
49ص............................................الإداريالقرار  إلغاءتعریف دعوى :  الأولالفرع   

49ص..............................................................التعریف من الناحیة اللغویة : أولا  
49ص...........................................................التعریف من الناحیة القانونیة : ثانیا   
49ص......................................................التعریف من الناحیة الاصطلاحیة : ثالثا   

50ص......................................... الإلغاءالشروط اللازمة لرفع دعوى : الفرع الثاني   
50ص........................................................وى الشروط المتعلقة برافع الدع:  أولا  

50ص.......................................المطعون فیھ  الإداريالشروط المتعلقة بالقرار : ثانیا   
51ص...................................................اد رفع الدعوىالشروط المتعلقة بمیع: ثالثا   

53ص...................................................... الإلغاءقیام دعوى  أسباب: لث الفرع الثا  
53ص......................................................................عیب مخالفة القانون : أولا  

54ص..............................................................................عیب الشكل : ثانیا   
56ص...............................................................................عیب السبب: ثالثا   

57ص.................................................................عیب عدم الاختصاص : رابعا   
58ص....................................................... لانحراف في استعمال السلطةا: خامسا   

59ص.................................. الإداريالقرار  إبطالالمترتبة عن  الآثار: المبحث الثاني   
59ص................................................... الإداريسحب القرار  آثار:  الأولالمطلب   

59ص.........................رجعي  بأثرالقانونیة  آثارهزوال القرار المسحوب و :  الأولالفرع   
61ص.........................بل صدور القرارما كانت علیھ ق إلى الأوضاع إعادة: الفرع الثاني   

61ص............................................................الھادمة للقرار الساحب الآثار:  أولا  
62ص............................................................البناءة للقرار الساحب  الآثار: ثانیا   

63ص..........................بعد فوات مواعید السحبما مدى شرعیة القرارات : الث الفرع الث  
67ص................. بالإلغاءو الحكم  الإلغاءالمترتبة على رفع دعوى  الآثار: المطلب الثاني    

67ص........................................................ الإلغاءرفع دعوى  آثار:  الأولالفرع   
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 67ص..........................................................عدم وقف التنفیذ كقاعدة عامة :  أولا
67ص....................................................................وقف التنفیذ كاستثناء : ثانیا   

69ص.................................................. الإلغاءالحكم في دعوى  آثار: الفرع الثاني   
69ص..........................................الرافض لدعوى الإلغاء آثار القرار القضائي : أولا   
70ص............................................آثار القرار القضائي لإلغاء القرار الإداري : ثانیا   

71ص.....................................للقرار القضائي  الإدارةعدم تنفیذ  مسألة: الفرع الثالث   
71ص....................................الإلغاءبالنسبة للقرارات القضائیة المتعلقة بدعوى :  أولا  

72ص..................................................بالنسبة للقرارات القاضیة بالتعویض : ثانیا   
  73ص............................................................................................خاتمة

74ص..................................................................................قائمة المراجع   
77ص..........:..............................................................................الفھرس   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                            

 


